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  تقدیرشـكـر و
 

 ، إخراجه سهل أن وأشكره البحث، هذا إتمام یسر أن وعلا جل االله أحمد

 المهداة الرحمة االله رسول على وأسلم وأصلي، والشكر للحمد أهل فهو

 إلى بإحسان تبعه ومن وصحبه آله وعلى المنیر السراج و المسداة والنعمة

 .الدین یوم

بن  الدكتور المشرف لأستاذنا والعرفان والتقدیر الشكر بخالص أتقدم ثم

 صغیر محفوظ

وأتقدم بخالص امتناني إلى  العمل، هذا على الإشراف بقبول تكرّم الذي

 إلى وإرشادي توجیهي في جهدًا یدخر لم الذي عنان جمال الدینالأستاذ 

 . الجزاء خیر عني االله فجزاه الجمة، مشاغله رغم البحث منهج في الصحیح

 ،ةالمذكر  هذه ومناقشة قراءة قبلوا الذین الأساتذة إلى وأوفره الشكر وأجزَل

 ستثري والتي سیسدونها، التي الملاحظات على والتقدیرالاحترام  كل فلهم

  .الدراسة هذه شك بلا

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  داء ــــــــــــــــــإھ
  

  ، العلم طلب في ابرةثوالم وعلا جل باالله والثقة الخیر روح في دعما اللذین ىـــــإل

 والعرفان الشكر مجرد فكان ذلك في والتفاني تحصیله على أسعفني بما أمداني ثم 

 سعة ولا صدقهما أجر یوفیهما ولا حقهما لهما یفي لا معانیه بأسمى والتقدیر

 . والإحسان البر معاني أسمى مني لكما العزیزین والداي ... صدرهما

عایدة، رضوان  وزوجتهمحمد : وشقیقاتي أشقائي الدنیا الحیاة هذه في سندي إلى

  .عبدو وإلى ،وزوجته نسرین

  .حسیبة وزوجها عبد المجید، كریمة وزوجها دحمان، سعیدة وزوجها عامروإلى 

ابر عماد الدین، ـــلاف، صـــــلام، ســـأنیس إس: كتاكیت العائلة الأمل براعم وإلى

  .دربي لمواصلة بها أستنیر شمعة بمثابة لي كانوا الذین، ائشةــعو 

 .بسمةوأولادهم وخاصة  لبنىوزوجته  فضیلوإلى كل الأهل والأقارب وخاصة عمي 

وكل الزملاء  بوقرة فریدة ةبیبالح الطیبة وخاصة وأحببتهم أحبوني من كل ىـــــــــــــــــــــإل

 .والزمیلات

 هذا ثمرة أهدي المقام هذا في ذكرهم أستطع ولم قلبي أعماق في هم من كل ىــــــــــــــــــــإل

 .الجهد

 . الشكل هذا في إنجازه في كبیر فضل وجل عز المولى بعد جمیعًا لهم كان الذي

 في وتفانیهم تعاونهم لحسن المسیلة بجامعة كلیة الحقوق أسرة أفراد أنسى أن دون

 .العلم خدمة

 .الخیر كل االله فجزاهم الطیبة بالكلمة ولو ساعدني من كل إلى بالشكر أتقدم كما

 .العالمین رب الله والحمد
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تنقسم السلطات في الدولة إلى ثلاث سلطات وتوكل لكل سلطة مهام تناط القیام بها، ومن 

بین هذه السلطات السلطة القضائیة التي تعطیها الدولة حقها في توقیع العقاب على المجرمین، 

غیر أن هذه الصفة الأخیرة أي الإجرام لا یمكن أن یوصف بها أي شخص مادامت الدولة 

حمایة الحقوق والحریات الأساسیة المكرسة دستوریا، ومن هذه الحقوق الأساسیة تمارس وظیفة 

حق الشخص في البراءة حتى تثبت إدانته، وهو ما یعبر عنه بمبدأ قرینة البراءة، فقد استقر في 

مجتمعنا الحدیث أن الأصل في الإنسان البراءة حتى یثبت العكس، إذ یأبى العدل أن یؤخذ فرد 

  .ؤذي المجتمع أكثر من براءة جانيتكبه، فإدانة بريء تعن جرم لم یر 

قد منح االله تبارك وتعالى للإنسان نعمة الحریة، إذ یولد حرا، فبذلك تعد هبة عزیزة من ل

االله سبحانه وتعالى إلى عباده، لا یمكن التفریط فیها باعتبارها حق طبیعي لكل فرد من أفراد 

هذا تأكیدا لقول سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه المجتمع وجب علیهم المحافظة علیها، و 

 "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا: " في قوله

فإن كان الفكر الإنساني قد وصل  وبشق الأنفس وعبر مراحل طویلة من البحث والنضال 

دایة إلى ضرورة إعلاء حقوق الإنسان، فإن شریعتنا الإسلامیة قد كرمت الإنسان منذ ب

الإنسانیة، وأن االله سبحانه وتعالى كرم بني آدم ومیّزه عن باقي مخلوقاته بأن أنعم علیه بالعقل 

نسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ  ":وخلقه في أحسن صورة لقوله تعالى   4، الآیة )سورة التین(" لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ "  :وقوله تعالى وَلَقَدْ كَرَّ

لْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً    .70، الآیة )سورة الإسراء( "وَفَضَّ

ق الأساسیة إن الشریعة الإسلامیة بمبادئها تحرص كل الحرص على حمایة الحقو 

قبل " مبدأ الأصل براءة المتهم"للإنسان، فهي تدرأ عنه كل اتهام مبني على الظن، فقد عرفت 

  .أن تعرفه القوانین الوضعیة وهو مطبق في كافة أنواع الجرائم

 45وقد أقرت ذلك التشریعات الوضعیة بما فیها التشریع الجنائي الجزائري في المواد من 

من قانون الإجراءات الجزائیة، ومن جهة أخرى عمد فقهاء الشریعة الإسلامیة إلى منع  85إلى 

اتخاذ الإجراءات الاحتیاطیة إلا لضرورة توجب ذلك وقد قیّدت الجهات المختصة إصدارها بقیود 

تمثل في مجملها ضمانات هامة وقد تبین لنا في هذا كله أن أحكام الشریعة الإسلامیة جاءت 

جیب لكل الإشكالات وتهدف في النهایة إلى توفیر كافة ضمانات الحریة الشخصیة مرنة تست

  .المستحقة للمشتبه فیه أو المتهم شرعا
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في كونها تشكل إحدى التطبیقات لقاعدة شرعیة تتلخص أصل البراءة قاعدة أهمیة إن 

فین مهام الإجراءات الجزائیة، فافتراض براءة الشخص تستلزم تقیید حریة الموظفین المكل

التحریات الأولیة والتحقیق في الجرائم وذلك بإتباع الإجراءات التي حددها المشرع، فرجل 

الضبط القضائي علیه أن یتقید بالشكلیات والأعمال التي نص علیها قانون الإجراءات الجزائیة 

  .لتكون أعماله مشروعة

ث لا یدان أي شخص إلا كما تســاهم قرینة البراءة في الحد من الأخطاء القضائیة بحی

  .بناء على توفر أدلة یقینیة تثبت ارتكابه للجریمة و مسؤولیته عن وقائعها

الشریعة ي من أهداف دراستي لموضوع قرینة البراءة بیان مفهوم مبدأ أصل البراءة ف

ءة وبیان القواعد التي تحكمه والاستثناءات الواردة علیه، وكذا بیان مفهوم قرینة البرا الإسلامیة

  .في القانون الوضعي الجزائري وأساسها والاستثناءات الواردة علیها

  : عدة أسباب منهاالموضوع  ي لهذاأسباب اختیار من و 

مبدأ قرینة  ألا وهيالمبادئ العامة للقانون الجنائي في البحث والاطلاع على أهم  رغبتي

ونظرا  ،الحیاة القانونیة وحقوق الإنسان من أعقد وأدق قضایا وكذلك كون هذه الأخیرةالبراءة، 

لما لهذا الموضوع من أهمیة من حیث كون الدفاع عن حقوق المتهم وحمایتها كانت ولا تزال 

مطلبا شرعیا للمنظمات الدولیة لحقوق الإنسان والتي تحاول تكریسه في جمیع الدول من جهة 

الإجراءات الجزائیة، فإنه نظم مسألة وكون المشرع الجزائري استنادا للدستور ولأحكام قانون 

قرر نوع من الدقة والصرامة و الضمانات القانونیة المقررة للمتهم أثناء التحقیق القضائي ب

   .جزاءات جراء الإخلال بها سواءا في إطار قانون الإجراءات الجزائیة أو في قانون العقوبات

المبادئ القانونیة فلقد أثار العدید من  ءة یعتبر أحد أبرز وأهمبحكم أن مبدأ قرینة البراو 

  :منها الإشكالات

ما هي الضمانات التي تقدمها قرینة البراءة للشخص المتابع جزائیا في ظل التشریع 

  الجزائري والشریعة الإسلامیة الغراء؟ وما هي الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة؟

  :التالیة التساؤلاتالتي تندرج ضمنها  الإشكالیةوهي 

، وكیف یتم تطبیق مبدأ قرینة البراءة في القانون الجزائري؟ ما مفهوم قرینة البراءة؟ 

  .وما هي القواعد التي تحكم هذا المبدأ في الشریعة الإسلامیة؟

  :دراسات من بینهاعدة قد تم تناول هذا الموضوع في ة فقأما فیما یخص الدراسات الساب

  .2002ـ  2001، ، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق)ماجستیررسالة (زرورو ناصر، قرینة البراءة ـ  
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  رسالة (الحصین، مبدأ الأصل في المتهم البراءة بین الشریعة والقانون  إبراهیمیوسف بن  ـ 

  .2007، جامعة نایف العربیة  للعلوم الأمنیة، )ماجستیر  

على المنهج التحلیلي المقارن والذي یتناسب وطبیعة  دراستي لهذا الموضوع اعتمدتلو 

 45ما جاء في المادة إلى تحلیل المسائل محل البحث بالنظر إلى  سعیتمن خلاله الموضوع، 

: ، تحت عنوانوالمعبر عنه ببراءة الذمة بما جاء في الشریعة الإسلامیة امن الدستور، ومقارنته

   ـبین الشریعة والقانون دراسة مقارنة  تشریع الجزائري ـقرینة البراءة في ال

 :أن تكون خطة المذكرة كالتالي ولهذا الغرض ارتأیت
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  في القانون الجزائري وفي هضماناتو  مفهوم  مبدأ قرینة البراءة: الفصل الأول 

  الشریعة الإسلامیة

  مفهوم مبدأ قرینة البراءة: المبحث الأول

  تعریف مبدأ قرینة البراءة:  الأول  المطلب

  تاریخ مبدأ قرینة البراءة :المطلب الثاني

  إقرار مبدأ قرینة البراءة :المطلب الثالث

  ضمانات قرینة البراءة في القانون الوضعي الجزائري: الثانيالمبحث 

  ضمانات قرینة البراءة أثناء مرحلة التحري والاستدلال:  الأول  المطلب

  قرینة البراءة أثناء مرحلة التحقیق الابتدائي ضمانات :المطلب الثاني

  ضمانات قرینة البراءة أثناء المحاكمة وبعد صدور الحكم :المطلب الثالث

  ضمانات قرینة البراءة في الشریعة الإسلامیة :الثالثالمبحث 

  في الشریعة الإسلامیة القواعد التي تكفل مبدأ قرینة البراءة :المطلب الأول

  في الشریعة الإسلامیة النتائج المترتبة على مبدأ قرینة البراءة :المطلب الثاني

  مبدأ قرینة البراءة في الشریعة والقانون ىالاستثناءات الواردة عل:  الفصل الثاني

   القرائن وحجیتها في الإثبات: المبحث الأول

  في القانون الجزائري دور القرائن في الإثبات : المطلب الأول

  القرائن وحجیتها في الإثبات في الشریعة الإسلامیة: المطلب الثاني

  حبس المتهم وأصل البراءة: المبحث الثاني

  حبس المتهم وأصل البراءة في القانون الجزائري: المطلب الأول

  حبس المتهم وأصل البراءة في الشریعة الإسلامیة:  المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  الأولالفصل 
مفھوم مبدأ قرینة 

في القانون  وضماناتھ  البراءة
  الجزائري وفي الشریعة الإسلامیة
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تتمتــع قرینــة البــراءة بضــمانات واســعة النطــاق كأحــد المبــادئ الحاكمــة للإجــراءات الجنائیــة 

المعاصرة، سواء من جانب المواثیق الدولیة أو الدساتیر الوطنیة، وعلى رأسها الدستور الجزائري 

حیـــث نجـــد جـــل هـــذه الدســـاتیر تـــنص فـــي مضـــمونها علـــى أن المـــتهم بـــريء حتـــى تثبـــت إدانتـــه 

قانونیــة تكفــل لــه فیهــا ضــمانات الــدفاع عــن نفســه، كمــا یحــرص عــدد كبیــر مــن الــدول محاكمــة ب

عربیة كانت أو أوربیة على تضمین دساتیرها ذات المبدأ القائل بأن الأصل في الإنسان البـراءة، 

كما تتمتع قرینة البراءة بأساس راسخ فـي الشـریعة الإسـلامیة فقـد ورد فـي الكتـاب والسـنة مـا یفیـد 

فقـد  قـال عـز وجـل  لزوم أن الأصل فـي الأشـیاء الإباحـة والأصـل فـي الإنسـان البـراءة،بطریق ال

مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَـا یَهْتـَدِي لِنَفْسِـهِ وَمَـنْ ضَـلَّ فَإِنَّمَـا یَضِـلُّ عَلَیْهَـا وَلاَ تـَزِرُ وَازِرَةٌ " :في محكم تنزیله

وَمَـا كَـانَ رَبُّـكَ مُهْلِـكَ الْقـُرَىٰ " :، كمـا قـال تعـالى1" عَثَ رَسُـولاً وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْ 

  .2"مُونَ حَتَّىٰ یَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِنَا  وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِ 

فَبَعَـثَ اللّـهُ النَّبِیِّـینَ مُبَشِّـرِینَ وَمُنـذِرِینَ وَأَنـزَلَ مَعَهُـمُ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِـدَةً "  :وقال تعالى

ن بَعْـدِ مَـا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُواْ فِیهِ وَمَا اخْتَلَـفَ فِیـهِ إِلاَّ الَّـذِینَ أُوتـُوهُ مِـ

فَهَدَى اللّهُ الَّذِینَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ یَهْدِي  جَاءتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ 

    .3"مَن یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ 

القـانون  كل مـن في وضماناتهمفهوم مبدأ قرینة البراءة في هذا الفصل  أتناولوعلیه سوف 

ضـمانات مفهوم قرینة البراءة ثـم للفي المبحث الأول  أتطرق، حیث الشریعة الإسلامیةو الجزائري 

نتقــل بعــد ذلــك إلــى القواعــد التــي تحكــم هــذا لأ فــي مبحــث ثــان ذا المبــدأ فــي القــانون الجزائــريهــ

  .الثالثالأصل في الشریعة الإسلامیة في المبحث 

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .15سورة الإسراء، الآیة  ـ  1

  .59سورة القصص، الآیة  ـ  2

  .213سورة البقرة، الآیة  ـ  3
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  مفهوم قرینة البراءة: الأول المبحث

یقتضي منا تحدید تعریف هذه القاعدة من خلال تبیان  إن مفهوم مبدأ قرینة البراءة

  :مدلولها، وتاریخ تطور هذا المبدأ على مر العصور وذلك من خلال المطالب التالیة

   البراءة تعریف قرینة: الأول المطلب

إن دراسة هذه القاعدة تفرض التعرض لنقاط وعناصر معینة، وذلك بعد الوقوف على 

: حقیقة كل مفردة لبنة أساسیة من لبنات هذا المركب، ویتكون من عنصرین هما على التوالي

  ).القرینة، البراءة(

  تعریف القرینة: الفرع الأولــ 

  :والاصطلاح أتناول في هذا الفرع تعریف القرینة في كل من اللغة  

ما یدل على الشيء من غیر استعمال فیه، یقال قرن الشيء وهي : القرینة في اللغة ــ

، والقرینة من المقارنة أي المصاحبة، كما تطلق على نفس 1بالشيء وصله به أو تلازم معه

 الإنسان وذلك لاقترانها به وأیضا هي مرادف متعارف علیها للزوج والزوجة، فیقال فلانة قرینة

  .2فلان أو فلان قرین فلانة

تعني كل ما یشیر إلى المطلوب على سبیل الترجیح القانوني  :القرینة في الاصطلاحـ 

، والقرینة هي 3إلى كونها استنتاج أمر مجهول من أمر معلوم، والقرائن تكون قانونیة وقضائیة

رة یصح الاعتماد علیها عبارة عن الاستنتاجات المستنبطة من الواقع الثابتة وهي أدلة غیر مباش

  .وحدها في الإدانة إذا كانت قطعیة الثبوت

وعرفها القانون الفرنسي بأنها النتائج التي یستخلصها القانون أو القاضي من واقعة 

  .4معلومة لمعرفة واقعة مجهولة

  :تعریف البراءة ـــ  الفرع الثاني

  :في هذا الفرع تعریف البراءة في كل من اللغة والاصطلاح أتناول

الخروج من الشيء والمفارقة له، والأصل البرء بمعنى القطع، فالبراءة : البراءة في اللغةـ  

  .5قطع العلاقة، یقال برئت من الشيء، وأبرأ براءة، إذا أزلته عن نفسك وقطعت أسبابه

                                                             

  .351 ص، 2006 دار الثقافة، الطبعة الأولى، الأردن، الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة،محمد صبحي نجم، ـ   1

  .40، ص 8 بیروت، دار صادر، ج، لسان العرب، 1982منظور جمال الدین بن عبد االله بن مكرم ـ   2

  .70، ص 2005، ، دار هومة، الجزائرضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیةأحمد غاي، ـ   3

  .246، ص 2009، عمان، الأولى ، دار الثقافة، الطبعةالوجیز في أصول المحاكمات الجزائیةمحمد علي السالم الحلبي، ـ   4

  .191، ص الاسكندریة، 1ط، الإجراءات الجنائیة لتقیید حریة المتهم في الفقه الإسلامي والقانون الجنائيكمال محمد عواد، ـ   5
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هم الذي ثبت بحكم قضائي أنه لم یرتكب فعلا هي حالة المت: البراءة في الاصطلاحـــ 

  .یعاقب علیه القانون أو حالة شخص لم یثبت ارتكابه فعلا یجرمه القانون

وتبرئة المتهم تقضي به المحكمة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفایتها، ویطلق سراحه في 

ذاته، فالبراءة إذن الحال ما لم یكن موقوفا لداع آخر، ولا یسوغ معاقبته ثانیة من أجل الفعل 

  .1هي خلو الذمة

إن البحث في المدلول الحقیقي لقرینة البراءة یتحدد بالنظر إلى الحریة الشخصیة أو 

الفردیة أي أن قرینة البراءة غایتها حمایة الحریة الشخصیة للمتهم، إذ هي المرتكز الأساسي 

مهما بلغت خطورة الفعل المجرم  للشرعیة الإجرائیة فیبقى المتهم بریئا ویعامل على هذا الأساس

  .2إلى غایة الفصل في الدعوى بحكم بات ونهائي

ومنه لا یوجد خلاف كبیر بین فقهاء القانون الجنائي فیما یخص تعریف قرینة البراءة 

أصل البراءة هو أن لا : فجاءت تعریفاتهم متشابهة ومتماثلة، حیث عرفها جانب من الفقه بقوله

  .أسند إلیه ما لم یصدر ضده حكم بالعقوبة من جهة ذات ولایة قانوینة یجازى الفرد على فعل

ویعاب على هذه التعاریف أنه أغفل المجازاة عن الفعل، حیث أن أصل البراءة یشمل 

العقوبة كما یشمل الإجراء ویشمل القاضي والنیابة، كما یشمل قاضي التحقیق والضبطیة 

مقتضى أصل البراءة أن كل شخص متهم بجریمة "أن ، وعرفها الأستاذ فتحي سرور ب3القضائیة

  "مهما بلغت جسامتها یجب معاملته بوصفه شخصا بریئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات

أي أن الأستاذ فتحي سرور یؤكد بأن قرینة البراءة هي قاعدة أساسیة للحفاظ على 

معاملة البريء إلى أن تثبت الحریات الفردیة في جمیع مراحل الدعوى وتضمن المتهم أن یعامل 

  . 4إدانته

  

  

                                                             

  ، جامعة نایف العربیة )رسالة ماجستیر( مبدأ الأصل في المتهم البراءة بین الشریعة والقانونیوسف بن ابراهیم الحصین،  ـ  1

  .09،  ص 2007كلیة الدراسات العلیا للعلوم الأمنیة،    

  دوریة  ،القانوني مجلة المنتدىعادل مستاري، إجراءات التوقیف للنظر بین تقیید الحریة الفردیة واحترام قرینة البراءة،  ـ  2

، ص 2009العدد السادس، أفریل  جامعة بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةتصدر عن قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة،  

189.  

  .222، الجزء الأول، ، ص 2009الجزائر، ، 3دار هومة، ط  محاضرات في الإثبات الجنائي،مروك نصر الدین،  ـ  3

  ـ  2001، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، )رسالة ماجستیر( ضمانات المتهم في مرحلة التحقیق الابتدائيسراج شناز،  ـ  4

    .34، ص 2002  
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مؤدى قرینة البراءة أن یعامل المتهم مهما كانت : "أما الأستاذ محمد لعساكر فقد عرفها

جسامة الجریمة التي نسبت إلیه على أنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي وفقا للضمانات 

  "التي یقررها القانون

لقد اقتصر هذا التعریف على الفرد كمتهم ولم یتعرض إلیه قبل الاتهام أي مشتبه فیه  

أمام الضبطیة القضائیة وتكلم عن المتهم الذي ثبتت إدانته بحكم قضائي ولم یحدد نهائي أم 

  .1ابتدائي

كما تعني قرینة البراءة افتراض براءة كل فرد مهما كان وزن الأدلة أو قوة الشكوك التي 

حوم حوله أو تحیط به، فهو بريء وینبغي أن یعامل هكذا طالما أن مسؤولیته لم تثبت ت

  .2بمقتضى حكم صحیح نهائي صادر عن القضاء المختص

ومبدأ أصل براءة المتهم عرفه الفقه الإسلامي منذ أكثر من أربعة عشر قرنا وتم تطبیقه، 

التي تراعى في المحاكم الجنائیة  حیث أنه أصبح قاعدة من قواعد الفقه الجنائي الإسلامي،

بصفة خاصة وفي نسبة الشخص إلى شخص معین بصفة عامة، والذي مضمونه أن الشخص 

الذي یلاحق من أجل جریمة یفترض فیه بداءة أنه لم یرتكبها طالما لم تتقرر إدانته بمقتضى 

  .3حكم نهائي

أن یعامل الشخص "ى أنه من التعریفات السابقة نقترح أن یكون تعریف قرینة البراءة عل

محل المتابعة مهما كانت صفته مشتبها فیه أو متهما في سائر مراحل الدعوى، ومهما بلغت 

خطورة وجسامة الفعل المقترف على أنه بريء إلى غایة صدور حكم بات ونهائي یقضي 

  ".بإذنابه ومنه بإدانته

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .34سراج شناز، المرجع السابق، ص  ـ  1

  .30، ص 1996، منشأة المعارف، الإسكندریة، الإثبات الجنائي في ضوء الفقه والقضاءعبد الحمید الشواربي،  ـ  2
   حمایة حقوق الإنسان أثناء الحبس المؤقت في ظل المعاییر الدولیة لحقوق الإنسانخیر الدین رابح،  ـ  3

  .41، ص 2005كلیة الحقوق، ، بومرداس ، جامعة)لة ماجستیررسا(    
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  قرینة البراءة تاریخ مبدأ: الثانيالمطلب 

افتراض البراءة هو ثمرة لكفاح طویل وصراع مریر عاشته الإنسانیة على مر إن مبدأ 

  .1العصور من أجل إرساء مبادئ الحریة التي هي أغلى شيء في الوجود

ولقد مر هذا المبدأ بعدة مراحل حیث لم یوجد نظام إثبات حقیقي في المجتمعات البدائیة، 

  .ثبات یقع علیه وبأیة وسیلة كانتوكان المتهم یعامل على أنه مدان، وكان عبء الإ

وفي التشریعات القدیمة لم یكن یوجد نص صریح لدى القدماء المصریین مثلا یقر بوجود 

مبدأ الأصل في المتهم البراءة، وكانوا یعتمدون على النظام الاتهامي في الإجراءات، حیث كان 

  .المتهم غیر مطالب بإثبات براءته

صل في المتهم البراءة سائدا نظرا لكون المدعي هو المكلف وفي قانون أثینا كان مبدأ الأ

  .بإثبات ما یدعیه وإن لم یتمكن من إثبات ما یدعي به تفرض علیه عقوبات

أما في القانون الروماني فكان عبء الإثبات یقع على جهة الاتهام والمتهم، وأصبحت في 

للقاضي كامل السلطة في   صبحمراحل لاحقة كتابیة بعدما كانت الإجراءات شفویة علنیة وأ

التدخل وتوجیه أسئلة تتضمن إیضاحات من المتهم، فتوسعت بذلك السلطة التقدیریة للقاضي 

  .2في طلب إیضاحات من المتهم

وعلى العموم فإن المحاكمات القدیمة لم تكن متسامحة مع المتهم في كثیر من المعاملات 

  .ل طریق یؤدي إلى براءتهالقاسیة التي كانت تشكل عائقا كبیرا أمام ك

أما في القرن السابع عشر فقد اضمحل النظام الاتهامي وظهر مكانه نظام التحري 

والتنقیب، حیث كان یفترض في المتهم الجرم لكنه لم یصل إلى حد القرینة القانونیة، حیث كان 

ي الجرائم عبء الإثبات یقع على النیابة العامة والقاضي، ولا یقع على عاتق المتهم إلا ف

  .الجسیمة كالسحر والشعوذة

وكان مبدأ افتراض براءة المتهم هو المطبق في كافة أنواع الجرائم في الحدود والقصاص  

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا " : والدیة والتعازیر، ویستمد هذا المبدأ في الشریعة الإسلامیة من قوله تعالى

  .3" فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ 

  

                                                             

  .581 ص، 2006، ، دار النهضة العربیة، القاهرةضمانات المتهم في مرحلة المحاكمةعلي فضل البوعینین، ـ   1

  .11، 10 ص، 2002ـ  2001، ، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق)ماجستیررسالة ( قرینة البراءةزرورو ناصر، ـ   2

  .06سورة الحجرات، الآیة   ـ  3
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  1" یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ : " وقال أیضا

  "على الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه المولودیولد : "وقوله صلى االله علیه وسلم

ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا : " وقال أیضا

  .2"سبیله فإن الإمام لأن یخطئ في العفو خیر من أن یخطئ في العقوبة

ن حیث ومنه فقد كانت الشریعة الإسلامیة السباقة في القول بأن البراءة أصل في الإنسا

نادت بقاعدة استصحاب الحال، ویعني ذلك بقاء الذمة على ما كانت علیه حتى یقوم الدلیل 

  .3المثبت حقا وعلى من یدعي العكس إثبات ما یدعیه 

ومع ظهور الثورة الفكریة وعلى رأسها المفكرین جون جاك روسو، بكاریا، مونتسكیو 

ت الأفكار الإصلاحیة بكامل أوربا بدایة ، ظهر 1789وغیرهم، ومع نشوب الثورة الفرنسیة سنة 

من إعلان حقوق الإنسان والمواطن ثم الإعلان العالمي لحقوق الشعوب وغیرها من المواثیق 

  .4الدولیة اللاحقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .12 الحجرات، الآیةسورة  ـ  1

  ، طبعة المكتبة 8أخرجه الترمذي في الجامع الصحیح، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، سنن الترمذي، ج ـ  2

  .439، 438السلفیة بالمدینة المنورة، ص     

  .584، 583ص السابق، علي فضل البوعینین، المرجع ـ   3

  .11ص ، السابقزرورو ناصر، المرجع  ـ  4
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  إقرار مبدأ قرینة البراءة: المطلب الثالث

من الضمانات  یحتل مبدأ أصل براءة المتهم مكانة هامة في الإجراءات الجزائیة، ویعتبر

  .الأساسیة للمشتبه فیهم والمتهمین، حیث تحظى باهتمام وعنایة الشریعة وكذا القانون الوضعي

  أساس قرینة البراءة في الشریعة الإسلامیة: الفرع الأول

تقوم قاعدة البراءة الأصلیة على مبدأ الاستصحاب، وهو بقاء الذمة على ما كانت علیه 

  .1ا، كمن یرتكب فعلا لم یرد نص ینهى عنهحتى یقوم الدلیل المثبت حق

  "بقاء الأمر ما لم یوجد ما یغیره"وقد عرف الإمام الشوكاني استصحاب الحال بأنه 

  ."بقاء كل شيء على ما كان حتى یثبت خلافه"ویعرفه ابن حزم بأنه 

ا ویعرفه الفقهاء المحدثون بأنه الحكم على بقاء ما كان على ما كان علیه إلى أن یثبت م

  .یغیره، وعلى من یدعي تغییر الحال أن یثبت ما یدعیه

وقد طبق الفقهاء الاستصحاب في المجال الجنائي، حیث یقول الشیخ محمد أبو زهرة 

الاستصحاب یؤخذ به في قانون العقوبات، وهو أصل فیه، لأن الأمر على الإباحة ما لم یقم "

حتى یقوم الدلیل على ثبوت التهمة هي به مثبت للتجریم والعقوبة، وأن قضیة المتهم بريء 

مبنیة على الاستصحاب وهو استصحاب البراءة الأصلیة، ومن أمثلتها إذا ادعى شخص أن 

  .فلان قتل أخاه ولم یكن عنده دلیل یثبت صحة دعواه حكم القاضي ببراءة المتهم

وم وذلك استصحابا للحكم الأصلي وهو براءة الإنسان من كل ما ینسب إلیه حتى یق 

الأصلیة ویقصد بها كل فعل خیر  الدلیل على خلاف ذلك، كما تقوم قاعدة البراءة على الإباحة

الشارع المكلف بین فعله وتركه فهو مباح أصلا، ما لم یرد نص صریح بتحریمه، فلا مسؤولیة 

  .2على فاعله أو تاركه

وقد قرر فقهاء الشریعة الإسلامیة أن الأصل في الإنسان براءة جسده من القصاص 

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا  ": والحدود والتعزیرات، ومن الأقوال والأفعال كلها، مصداقا لقوله تعالى

  .3"فِي الأَرْضِ جَمِیعًا

                                                             

  ، دراسة ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقیق الابتدائي في الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائيعبد الحمید عمارة،  ـ  1

  .94، ص 1998مقارنة، دار المحمدیة العامة، الطبعة الأولى، الجزائر،      

  دراسة مقارنة، دار الجامعة  والقانون الوضعي،ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه عادل عبد العال خراشي، ـ   2

  .86، 85، ص 2006الجدیدة،    

  .29سورة البقرة، الآیة  ـ  3
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لإنسان على أنه فكل هذه النصوص مستوحاة من لب الشریعة الإسلامیة تنظر إلى ا 

بريء ولا تنتفي عنه البراءة إلا بحكم قضائي یقضي بإدانته، كما نجد أن هذا المبدأ قد نصت 

علیه أیضا السنة النبویة الشریفة في كثیر من الأحادیث فقد قال المصطفى صلى االله علیه 

  .1"ادرءوا الحدود بالشبهات: " وسلم

نة لرجمت فلانة، فقد نت راجما أحد بغیر بیّ لو ك: " وقد قال علیه الصلاة والسلام أیضا

  .2"ظهر فیها الریبة في منطقها وهیئتها، ومن یدخل علیها

وذلك لما شاع علیها من سوء أخلاقها وفجورها من غیر حیاء ولا خجل، ولكن مع هذا لم 

یلتمس النبي صلى االله علیه وسلم لها أوهن الأسباب لإقامة الحد علیها، وهذا ما سار علیه 

فقهاء الشریعة الإسلامیة فیما بعد لدرجة أنهم أسسوا في ذلك مقولة مشهورة كثیرا ما نسمعها 

لأن ألقى االله بذنب العفو عن العفو المسيء خیر لي من أن ألقاه :" تتردد على ألسنتهم وهي

  . 3"بذنب أحد بريء

ینتفي عنه  ومنه فالشریعة الإسلامیة تؤكد وجوب النظر إلى الإنسان على أنه بريء ولا

ذلك إلا إذا أدانته محكمة عادلة بحكم قضائي مبني على دلیل قطعي یفید الجزم والیقین مبنیا 

 .على العقل والمنطق السدید

  ن الوضعیةانیو أساس قرینة البراءة في الق: الفرع الثاني

منه  11في المادة  1948ورد النص في الإعلان العامي لحقوق الإنسان الصادر عام 

كل شخص متهم بجریمة یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة علنیة توفر فیها : " على أن

وهو ما أكدته بدورها الاتفاقیة الدولیة في شأن الحقوق " كافة الضمانات الضروریة للدفاع عنه

م لكل متهم بته" على أنه  14/2في المادة  1966دیسمبر  16المدنیة والسیاسیة الصادر في 

  ".جنائیة الحق في أن یعتبر بریئا ما لم یثبت إدانته طبقا للقانون

م مع  18لم تكن قرینة البراءة معروفة من قبل القانون الوضعي إلا مع مطلع القرن 

النهضة الفلسفیة والفكریة بصورة عرضیة، ثم بصورة صریحة في كتاب المحامي الإیطالي 

1764ـ سنة الشهیر بیكاریا ــ الجرائم والعقوبات ـ
4.  

                                                             

  .170أحمد حامد البدري، المرجع السابق، ص  ـ  1

  .855ھـ، ص  1373 الكتب العربیة أحیاءطبعة دار ، 2ـ أخرجه ابن ماجة في سننه، ج  2

  .228، ص 3، ج1992ـ  1991، 1ط ،، دار الهدى، الجزائرأثناء التحقیقضمانات المتهم ،  محمد محدة ـ  3
  إجازة المدرسة (، حمایة المتهم في محاكمة عادلة أمام محكمة الجنایاتموساوي خالد، بوعریسة شفیق، عربان محمد،  ـ  4
    .10، ص 2008ـ  2005،  16الدفعة ) العلیا للقضاء  
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ولقد جاء هذا المبدأ مكرسا في جمیع المواثیق الدولیة، حیث أكدت على معاملة المتهم 

بهذا الأصل في جمیع مراحل الدعوى لحین صدور حكم نهائي، فقد أكدته أیضا الاتفاقیة 

بي ، وكذلك نجد المیثاق العر )8/1(، والاتفاقیة الأمریكیة في المادة )6/2(الأوربیة في المادة 

المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته " بقولها  07لحقوق الإنسان أكد على هذا الحق في نص المادة 

  .1"بمحاكمة قانونیة تؤمن فیها الضمانات الضروریة للدفاع عنه

أما في التشریعات الداخلیة فقد نادت جل التشریعات إن لم نقل كلها ونصت على هذا 

كل "  96في دستور  45ذي أقر هذا المبدأ في نص المادة المبدأ أهمها التشریع الجزائري ال

شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته مع كل الضمانات التي یتطلبها 

  ".القانون

، إذ تعد 2ومنه نلمس الأساس القانوني لقرینة البراءة من خلال قانون الإجراءات الجزائیة

في هذا القانون، وهي لوحدها لا تكف لحمایة الحریة  الركیزة الأساسیة للشرعیة الدستوریة

الشخصیة للإنسان حال اتخاذ إجراءات لازمة في مواجهته، ومن ثم كان لزاما وجود ركیزة 

أخرى تنظم الإجراءات الجزائیة وتكمل الجزء الأول من الشرعیة الجنائیة وهي الشرعیة الإجرائیة 

  3.راءةالمتمثلة في افتراض الأصل في المتهم الب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .32، ص 2006، دار هومة، الطبعة الثانیة، الجزائر، المحاكمة العادلة الوجیز في ضماناتیوسف دلاندة، ـ   1

  ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، الذي1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155ـ  66الأمر رقم  ـ  2

  .2001جویلیة  26المؤرخ في  01/08المعدل والمتمم بالقانون رقم    

  .190مرجع سابق، ص ال، مستاريعادل  ـ  3
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  ضمانات قرینة البراءة في القانون الوضعي الجزائري :الثانيالمبحث 

إن نطاق قرینة البراءة الأصلیة في حق المتهم غیر محدد بمرحلة معینة من مراحل 

الدعوى الجنائیة المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة ، بل هي تغطي وتستغرق كل المراحل 

ستئناف ، إلى غایة الحكم مرحلة التحقیق إلى مرحلة المحاكمة، إلى مرحلة الاالتي تمر بها من 

یترتب على مبدأ قرینة البراءة الأصلیة للمتهم عند تطبیقه وتجسیده واقعیا عدة نتائج و  ،النهائي

وهي بمثابة ضمانات یوفرها المشرع للمتهم أثناء مراحل  التحقیق وحتى بعد صدور الحكم لأن 

ة التعویض عند ظهور یؤدي إلى تفادي أضرار لا یمكن تداركها مهما بلغت درجهذا المبدأ 

وسوف نتعرض في هذا المبحث إلى الضمانات التي تكفلها قرینة البراءة لشخص ، براءة المتهم

  :م، وذلك من خلال المطالب التالیةالمته

  ضمانات قرینة البراءة أثناء مرحلة التحري والاستدلال :المطلب الأول

عوى العمومیة وممهـدة لهـا، ولـذلك هي مرحلة سابقة على الد ن مرحلة التحري والاستدلالإ

التحریـات والاسـتدلالات اللازمـة عـن  بـإجراءبمجرد وقوع الجریمـة یقـوم رجـال الضـبط القضـائي و 

لاتخـــاذ مـــا یناســـب علـــى النیابـــة العامـــة  اضـــر بـــذلك وعرضـــهاالجریمـــة ومرتكبیهـــا وتحریـــر مح

  .1بشأنها

الفعالـة لظـاهرة الإجـرام ومصـلحة  حة المجتمـع بالمواجهـةراعى المشرع الجزائري مصـلولقد 

الفرد بأن لا یقع تعسف أو تجاوز یمس حقوقه وحریاته وتمكینه من حقه فـي الـدفاع لأن الأصـل 

وضع جملة من الضـوابط والقیـود دانته بحكم قضائي بات، حیث في الإنسان البراءة حتى تثبت إ

الالتــزام بهــا تحــت طائلــة الــبطلان والمســاءلة الجنائیــة  جــال الضــبط القضــائيعلــى ر  یجــبالتــي 

  .خاصةو هي عامة ، تسمى بضمانات المشتبه فیه و والمدنیة

  الضمانات العامة للمشتبه فیه: الفرع الأول

یتمثل نشاط الضبطیة القضائیة في عملیة البحث والتحري من أجل الوصول إلـى الحقیقـة، 

  .2في إطار الشرعیة الإجرائیة موازنة بین حق الدولة في العقاب وقرینة البراءةلا یكون ذلك إلا و 

  

  

                                                             

  كلیة العلوم الحقوق ، جامعة الجزائر، )رسالة ماجستیر( ضمانات المشتبه فیه في مرحلة التحري والاستدلالمغني دلیلة،  ـ  1
    .27، ص2001/ 2000والعلوم الإداریة،   
  مذكرة إجازة ( الابتدائي في التشریع الجزائريضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلتي التحري والتحقیق بن طایة بسمة،  ـ  2
  .4، ص 2008ـ  2005الدفعة السادسة عشر،  ،)المدرسة العلیا للقضاء  
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  :للمشتبه فیهمن الضمانات العامة و 

  وجود التحریات وسریتها ـ أولا

باعتبــــاره أســــمى القــــوانین جملــــة مــــن المبــــادئ والقواعــــد تمثــــل  1وضــــع الدســــتور الجزائــــري

ضمانات للأفراد بصفة عامة وللمشتبه فیه بصفة خاصة منها مبدأ الأصـل فـي الإنسـان البـراءة، 

ومرحلـة التحریــات یؤكــدها هــذا المبــدأ إذ تعــد ضــمانة للمشــتبه فیــه، وذلــك لمــا تقتضــیه مــن حفــاظ 

  .2على النظام العام

یجب على ضابط الشرطة القضائیة الذي " ن قانون الإجراءات الجزائیة م 42تنص المادة 

بلغ بجنایة في حالة تلبس أن یخطـر بهـا وكیـل الجمهوریـة علـى الفـور ثـم ینتقـل بـدون تمهـل إلـى 

مكان الجنایة ویتخذ جمیع التحریـات اللازمـة، وعلیـه أن یسـهر علـى المحافظـة علـى الآثـار التـي 

ال الضــبطیة القضــائیة وبمجــرد وقــوع الجریمــة یتولــون التحریــات ، أي أن رجــ"یخشــى أن تختفــي

المادیـة، وإثبـات حالـة  بمعاینة مكان الجریمـة وذلـك بالمحافظـة علـى الآثـار لاستدلالات اللازمةوا

الأماكن والأشخاص للتحري عن الحقیقة وهذا ما یشكل ضمانة هامة للمشـتبه فیـه وللمجتمـع فـي 

علــى رجــال الضــبطیة القضــائیة تحریــر محاضــر عــن كــل مــا نفــس الوقــت، وقــد أوجــب القــانون 

وإرســالها  )مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة 20، 18المــادة (اســتدلالات، و یقومــون بــه مــن تحریــات 

إلـى وكیـل الجمهوریـة وذلــك بالنسـبة للجنایـات والجــنح، مـن أجـل المحافظـة علــى الأدلـة التـي لهــا 

  .3أهمیة كبیرة في الإثبات

أهمیـة هـذه الإجـراءات التـي ینـاط بهـا رجـال الضـبطیة القضـائیة فإنـه لا یجـوز وبالرغم مـن 

أن تبنى الإدانة على مجرد إجراءات الاستدلال، ومـرد ذلـك أنـه لا یتـوافر لهـا الخبـرة والضـمانات 

  .والشروط التي یتطلبها القانون في الدلیل الجزائي وما للمحقق عادة

شـرعیة الإجرائیـة تشـكل ضـمانة ذات أهمیـة للمشـتبه إن وجود التحریات الأولیة في إطـار ال

  .4فیه إذ تحمیه من أشكال التعسف والمساس بحقوقه وحریاته

  

                                                             

  الجریدة ، 07/12/1996بتاریخ  96/438، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1996التعدیل الدستوري الجزائري لسنة ـ   1
  .08/12/1996بتاریخ  96الرسمیة رقم     

  .4ص ، السابقالمرجع بن طایة بسمة،  ـ  2

  ، 2 زءجال، 4دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة  مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،أحمد شوقي الشلقاني،  ـ  3

    .177، 176ص    

  .18، 17، ص 2006دار الهدى، الجزائر،  الإثبات في المواد الجزائیة،العربي شحط عبد القادر، والأستاذ نبیل صقر،  ـ  4
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مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة علـى  11أما فیمـا یخـص سـریة التحریـات فقـد نصـت المـادة 

فعلا  أن إجراءات التحري والتحقیق سریة وذلك من أجل الحفاظ على سمعة الأفراد قبل أن یثبت

ارتكابهم للجریمة، وفي ذلك ضمان وفائدة معنویة للمشتبه فیه ومصلحة الدولـة أیضـا، وذلـك فـي 

  .جمع الأدلة لتوقیع العقاب

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة علــى الســریة حیــث  1مكــرر  51وقــد نصــت كــذلك المــادة 

نصت على اتصال المشتبه فیه بعائلته وإمكانیة هذه الأخیرة زیارتها له مع مراعـاة السـریة التامـة 

ـــى الســـریة وحفاظـــا علیهـــا اعتبـــر إفشـــاء الأســـرار  فـــي التحریـــات، فالمشـــرع الجزائـــري حرصـــا عل

   .1من قانون العقوبات 301ادة ، طبقا للمللجمهور جریمة یعاقب علیها القانون

  تدوین التحریاتـ  ثانیا

عملیــة البحــث والتحــري وجمــع الاســتدلالات، بتحریــر عــد یقــوم رجــال الضــبطیة القضــائیة ب

، 18: لمــوادبـه مـن إجـراءات، طبقـا ل محاضـر بالأعمـال المنوطـة بهـم یسـجلون فیهـا كــل مـا قـاموا

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة، وذلـــك كضـــمان للحریـــات والحقـــوق الفردیـــة فـــي  54، 23/2، 21

، ومنـه وط والقیـود المنصـوص علیهـا قانونـامواجهة صلاحیات الشرطة القضائیة من خـلال الشـر 

عتبر ضمانة للمشتبه فیه من ضیاع الأدلة أو نسیانها، وخاصة إذا دونـت فإن التحریر والتدوین ی

ســـواء مـــا تعلـــق منهـــا بالجریمـــة موضـــوع البحـــث أو المشـــتبه فـــي  اللازمـــةفیهـــا كافـــة المعلومـــات 

  . 2ارتكابه أو مساهمته فیها

منتجـة لآثارهـا القانونیـة وجـب أن تتضـمن كافـة المعلومـات اللازمـة وحتى تكـون المحاضـر 

مســاهمته فیهــا، ولكــي  ســواء مــا تعلــق منهــا بالجریمــة موضــوع البحــث أو المشــتبه فــي ارتكابــه أو

للمحضـر أو التقریـر قـوة الإثبـات وجـب أن یكـون صـحیحا مـن حیـث المضـمون بمعنـى أن یكون 

  .3إلخ... یكون وفیا بنقله الوقائع كما هي ودقة المعلومات بذكر الزمان، المكان 

  

  

  

  

                                                             

    1411 بالقانون رقم  المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم، 1966 یونیو 08 المؤرخ في 156/ 66 الأمر رقمـ   1
  .2011/ 02/08مؤرخ في   
  .09، 06بن طایة بسمة، المرجع السابق، ص  ـ  2
  .100مغني دلیلة، المرجع السابق، ص  ـ  3
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مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة مــن تضــمین  52مــن حیــث الشــكل مــا تــنص علیــه المــادة و 

مــدة الاســتجواب وفتــرات الراحــة وســاعة إطــلاق  ،محضــر اســتجواب كــل شــخص موقــوف للنظــر

ســراحه مــع ضــرورة توقیــع المعنــى علــى هــامش المحضــر ومــا إلــى ذلــك، فعــدم احتــرام الشــكلیات 

  .لیه فقدان المحضر لقوته الثبوتیةالتي یحددها القانون لتحریر المحاضر یترتب ع

المحضر شكلا ومضمونا یعد ضـمانة للمشـتبه فیـه كونـه وسـیلة مـن الوسـائل التـي  فصحة 

  .1تساعد على الوصول إلى الحقیقة

ومتى أنهت الضـبطیة القضـائیة تحریاتهـا الأولیـة تقـوم بإحالـة الملـف إلـى وكیـل الجمهوریـة 

رد إنجــاز وعلــیهم وبمجــ" ... : التــي تــنص علــىمــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة  18طبقــا للمــادة 

أعمالهم أن یوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي یحررونهـا مصـحوبة بنسـخة منهـا مؤشـر علیهـا 

بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها وكـذا بجمیـع المسـتندات والوثـائق المتعلقـة بهـا 

ا أن المحاضر بإحـدى الطـرق الثلاثـة إمـفي التصرف وحدها  فللنیابة" وكذلك الأشیاء المضبوطة

ترفــع الــدعوى مباشــرة إلــى المحكمــة أو تقــوم بتحقیقهــا أو تــأمر بحفــظ الأوراق طبقــا لمــا جــاء فــي 

  .2إجراءات جزائیة 36نص المادة 

إن النیابــة العامــة وبمــا تتمتــع بــه مــن ســلطة الملائمــة فــي تصــرفها فــي محاضــر الضــبطیة 

  .والمصلحة الخاصة للمشتبه فیهالقضائیة یحقق المصلحة العامة للمجتمع في تطبیق القانون 

ومــا ینبغــي الإشــارة إلیــه هــو أنــه بالنســبة للشــرطة القضــائیة فالشــخص المشــتبه فیــه یعامــل 

بصفته متهما أي بدل قرینة البراءة القانونیة هناك قرینة الإذناب الفعلیة والمحاضر التـي یحررهـا 

ا مـا تعمـل علـى توجیـه اقتنـاع ضباط الشرطة القضائیة قد تزن بكل ثقلها في ملف الدعوى وغالبـ

  .3القاضي وقراره
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  .141الجزائر، ص 
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  الضمانات الخاصة للمشتبه فیه: الفرع الثاني

أظهــرت الممارســات العملیــة اضــطرار رجــال الأمــن إلــى القــبض علــى الأشــخاص وحجــزهم 

لمــدة معینــة تســمح لهــم بفحــص هــویتهم وعلاقــتهم بالجریمــة أو المجــرم، وبتكــرار هــذا التصــرف 

الفقه القانوني والاجتهاد القضائي أصبح مقننـا ویكفـل ضـمانات المشـتبه فیـه  القانوني عبر تطور

مـن الدسـتور علـى أن أي شـخص لا یمكـن احتجـازه أو القـبض  47الموقوف، حیث تنص المادة 

علیــه أو متابعتــه إلا فــي الحــالات التــي یحــددها القــانون، فالمشــرع الجزائــري نظــم إجــراء التوقیــف 

وســیلة جبــر  هــذا الإجــراء للنظــر وصــاغه فــي أحكــام قانونیــة تعــد ضــمانات للمشــتبه فیــه، ویعتبــر

  .1مهیدي والجرائم المتلبس بها والإنابة القضائیةوإكراه یسمح بها القانون في البحث الت

  : تعریف التوقیف للنظر ـ أولا

الاحتجــاز عبــارة عــن حجــز شــخص مــا تحــت المراقبــة "  ســعد العزیــزعبــد ویعرفــه الأســتاذ 

ســاعة علــى الأكثــر بقصــد منعــه مــن الفــرار أو طمــس  48ووضــعه تحــت تصــرف الشــرطة لمــدة 

معــالم الجریمــة أو غیرهــا ریثمــا تــتم عملیــة التحقیــق وجمــع الأدلــة تمهیــدا لتقدیمــه عنــد اللــزوم إلــى 

  "سلطات التحقیق

اتخــاذ تلـك الاحتیاطـات اللازمــة لتقییـد حریـة المقبــوض " ویعرفـه الـدكتور محمــد محـدة بأنـه 

أو الـــدرك مـــدة زمنیـــة مؤقتـــة تســـتهدف منعـــه مـــن الفـــرار  علیـــه ووضـــعه تحـــت تصـــرف البـــولیس

  .2"وتمكین الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده

  :الأشخاص الذین یجوز توقیفهم للنظر ـ ثانیا

ـــــى نصـــــوص المـــــواد  ـــــالرجوع إل ـــــانون الإجـــــراءات الجزائیـــــة نجـــــد أن  141، 65، 51ب مـــــن ق

  :الأشخاص الذین یجوز توقیفهم للنظر هم

ـــ أمـــرا بعـــدم مبارحـــة مكـــان ارتكـــاب  الأشـــخاص الـــذین یتخـــذ بشـــأنهم ضـــابط الشـــرطة القضـــائیة ـ

  .الجریمة لحین الانتهاء من التحریات

الأشـــخاص الــذین یـــرى الضـــابط فــي مجـــرى اســتدلالاته التعـــرف علـــى هــویتهم أو التحقـــق مـــن  ـــ

  .3شخصیتهم
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ا التدلیل علـى اتهـامهم بارتكـاب الأشخاص الذین تقوم في حقهم دلائل قویة ومتماسكة من شأنهـ 

توجب على ضـابط الشـرطة القضـائیة بـاطلاع وكیـل الجمهوریـة  50/1الجرم إلا أن تعدیل المادة 

فــورا بــدواعي التوقیــف للنظــر وأن یقــدموا تقریــرا عــن ذلــك مــا یفیــد مــن ســلطة الضــابط لخضــوعه 

  .لإدارة وإشراف وكذا رقابة السلطة القضائیة

قیـــود وشـــكلیات یلتـــزم بهـــا ضـــابط الشـــرطة بقـــد أحـــاط المشـــرع الجزائـــري التوقیـــف للنظـــر و 

یتعلق بتنفیـذ منها ما فظ على الحریة الشخصیة للموقوف، القضائیة لدى قیامه به كضمانات تحا

تتعلق بالمدة الزمنیة التي یسـمح بهـا  حیثو لصیق بحق الشخص الموقوف، الإجراء ومنها ما ه

لقضائیة بتوقیف الشخص وذلك من حیث الآجـال وحسـاب المـدة وكـذا التمدیـد، لضابط الشرطة ا

  .1إلخ... والثانیة تتعلق بحقوق الموقوف كحقه في تمكینه من الاتصال بعائلته، 

  ضمانات قرینة البراءة أثناء مرحلة التحقیق الابتدائي: المطلب الثاني

یــة، تتوســط مرحلــة الاســتدلالات یعــد التحقیــق الابتــدائي مرحلــة مــن مراحــل الــدعوى العموم

قاضـي یقـوم  وخلالهـاالتي یقوم بها ضابط الشرطة القضائیة، وصدور حكم من الجهـة القضـائیة 

ذه المرحلــة مــن أهــم لــة ثــم یقــرر مــا إذا یحیــل المـتهم علــى المحكمــة أم لا، وهــالتحقیـق بجمــع الأد

فكثیرا ما تستند المحكمة في حكمها على ما یسـفر عنـه  الدعوى العمومیة،مر بها المراحل التي ت

فـي كــل مـن نتـائج، ولقـد نـص المشــرع الجزائـري علـى وجـوب إحاطـة المــتهم بضـمانات ضـروریة 

جــل حفــظ حــق وحریــة المــتهم الفردیــة، وعنــد قیــام قاضــي التحقیــق مراحــل الــدعوى الجنائیــة مــن أ

ه الأخیــرة تشــكل قیــودا علیــه، كمــا أن هــذه بعملیــة التحقیــق الالتــزام بــاحترام هــذه الضــمانات وهــذ

الضمانات نصت علیها التشریعات في الدساتیر وفي القوانین الوضـعیة، وفـي الاتفاقیـات الدولیـة 

  .2العالمیة والإعلانات

في هذا المطلب الضمانات المكفولة للمـتهم لـدعم الـدفاع عـن قرینـة براءتـه  سأتناول وعلیه 

وفـــي الأخیـــر انیـــة الضـــمانات المحیطـــة بـــالأوامر القصـــریة، أمـــام قاضـــي التحقیـــق وفـــي نقطـــة ث

للضــمانات  ومــدى احترامــه قاضــي التحقیــق لاتهــام كجهــة رقابــة علــى أعمــالإلــى غرفــة ا أتعــرض

  .قرینة براءتهمنها المقررة لصالح المتهم و 
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  الضمانات المكفولة للمتهم للدفاع عن قرینة براءته أمام قاضي التحقیق: الفرع الأول

  ضمانات المتهم عند الحضور الأولــ  أولا

، ویـتم اسـتجوابه وفقـا رة  أمـام قاضـي التحقیـقیقصد بالحضور الأول امتثال المتهم لأول مـ

إجـراءات شـكلیة وجـب علـى  مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة، التـي أوردت 100لمقتضیات المادة 

  :تحت طائلة البطلان وتتمثل في إتباعهاضي التحقیق قا

إعلام المتهم بالوقـائع المنسـوبة إلیـه مـن أجـل تمكـین المـتهم مـن تهیئـة دفاعـه بنفسـه أو أ ـــ 

بواسـطة المحــامي فــلا یمكــن للمــتهم تقـدیم دفاعــه ومناقشــته الأدلــة القائمــة ضـده مــا لــم یكــن علــى 

  .علم بتلك الاتهامات

  .ـ تنبیه المتهم إلى حریته في عدم الإدلاء بأي تصریحـب 

نجـدها تـنص علـى  1996مـن دسـتور  151بالرجوع إلـى نـص المـادة اع، ج ــ الحق في الدف

أن الحق في الدفاع معترف بـه ومضـمون فـي القضـایا الجزائیـة، وهـذا الحـق هـو أهـم الضـمانات 

التي یتمتع بها المتهم في مرحلة التحقیق الابتدائي، فكافة الإجراءات یحكمها مبـدأ قرینـة البـراءة، 

ي وة الشـيء المقضـقـوهذه القرینة تبقى قائمة إلى غایة إثبات عكسها بصدور حكم نهـائي حـائز ل

مــن  100بــه مهمــا بلغــت جســامة الأفعــال المنســوبة للمــتهم، ولقــد نــص المشــرع مــن خــلال المــادة 

أو  بحقـه فـي الاسـتعانة بمحـام یختـاره بنفسـه المـتهمقـانون الإجـراءات الجزائیـة علـى وجـوب تنبیـه 

سـتجوابه فـي بمجـرد سـماع المـتهم دون ا حـامي لـه، وهنـا یلتـزمیطلب من قاضي التحقیق تعیین م

  .الموضوع إلا بحضور محامیه

د ـــ تنبیـه المـتهم بوجــوب إعـلام قاضـي التحقیــق بتغییـر عنوانـه، ویتعلــق ذلـك بـالمتهم الــذي 

یبقى رهن الإفراج المؤقت والهدف من هذا الإجراء هو ضمان مثول المتهم أمام قاضـي التحقیـق 

وز لقاضـي التحقیـق اسـتجواب المـتهم ووصول التبلیغات إلیه، وما تجدر الإشـارة إلیـه هـو أنـه یجـ

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة ذلـــك بصـــفة اســـتثنائیة متـــى  101ومواجهتـــه وفقـــا لأحكـــام المـــادة 

توافرت حالة استعجالیة تبرر ذلك خشیة ضیاع الحقیقة كوجود شاهد في خطـر المـوت أو وجـود 

  .1تقدیریة للقاضيأمارات على وشك الاختفاء مثلا، وحالة الاستعجال تخضع للسلطة ال

  

                                                             

  مذكرة لنیل إجازة (،ضمانات إجراءات التحقیق المقررة للمتهمبن حمیش حوریة، جعفري فاطمة الزهراء، معروف نادیة،   ـ  1

  .15، 13، 12، ص 2008ـ  2007، 16، الدفعة )المدرسة العلیا   

  



23 
 

یتمتــع المــتهم بضــمانات واســعة فــي :  ضــمانات المــتهم فــي الاســتجوابات اللاحقــة ـ ثانیــا

  :الاستجوابات اللاحقة نذكر من بینها

  :الاستجواب في الموضوع ـ 

دور قاضي التحقیـق عنـد الاسـتجواب فـي الموضـوع إیجابیـا مقارنـة بالاسـتجواب عنـد  یكون

لـدور الإیجـابي الحضور الأول الذي یتوقف على تسجیل تصریحات المتهم كمـا تلقاهـا، ویظهـر ا

في هذه المرحلة من خلال طرح أسئلة دقیقة حول الوقائع المنسوبة إلى المتهم ومواجهتـه بالأدلـة 

  .یها تسلیما بها أو دحضا لهالیقول كلمته ف

  :وقد قرر المشرع للمتهم أثناء الاستجواب عدة ضمانات أهمها

ــ  ــالمتهم المحبــوس لأن المــتهم  حــق المــتهم فــي الاتصــال بمحامیــه، ویتعلــق هــذا الأمــرـ ب

  .الطلیق لیس بحاجة إلى هذا الضمان طالما أنه یتمتع بحریته ویمكنه الاتصال بمن شاء

  حق المتهم في مراسلة محامیه ــ

ـــ  ـــد الاســـتجواب وهـــي إحـــدىـ الضـــمانات المقـــررة للمـــتهم ســـواء فـــي  حضـــور المحـــامي عن

  .الجنایات أو الجنح

ــ حــق المحــامي فــي الاطــلاع علــى ملــف الــدعوى، وذلــك لكــي یــتمكن مــن تحضــیر أوجــه  ـ

  .1دفاعه عن موكله وإعداد الأسئلة المناسبة التي تخدم المتهم، والدفوع التي یتمسك بها

  الضمانات المكفولة لاحترام قرینة البراءة أثناء إصدار الأوامر القصریة: الفرع الثاني

القصــریة مــن أخطــر المهــام المنوطــة بقاضــي التحقیــق لمــا تشــكله مــن  الأوامــریعـد إصــدار 

  :انتهاكات للحریة الفردیة، وتتمثل فیما یلي

  :الأمر بالإحضار) 1

  :أ ـ تعریفه

من قـانون الإجـراءات  110/1عرفه المشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي في المادة 

ذلــك الأمــر الــذي یصــدره قاضــي التحقیــق إلــى الأمــر بالإحضــار هــو : " الجزائیــة الجزائــري بقولــه

  .2"القوة العمومیة لاقتیاد المتهم ومثوله أمامه على الفور

  

                                                             

  ، الدیوان الوطني للأشغال 2001یونیو  26، طبعة منقحة ومتممة في ضوء قانون التحقیق القضائيأحسن بوسقیعة،  ـ  1

  .75، 72، ص 2002التربویة     

  .55، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ص الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائريمولاي ملیاني بغدادي،  ـ  2
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وعلیـــه فـــالأمر بالإحضـــار مـــن إجـــراءات التحقیـــق الـــذي یـــأمر بمقتضـــاه قاضـــي التحقیـــق 

  .شخص المتهم بالحضور أمامه في المواعید المحددة له في ذات الأمر

  :هالضمانات المحیطة ب ب ـ

لقد كفل المشرع حریة وحقوق المتهم الذي یضبط بناءا على أمر إحضار بضمانات تشكل 

  :قیود وإجراءات یلتزم بها قاضي التحقیق وتتمثل في

عــدم اســتعمال القــوة والعنــف لإحضــار المــتهم إلا فــي حالــة رفــض المــتهم الامتثــال لأمــر  -

  .أو محاولة الهرب الإحضار

  أمام القاضي مصدر الأمراقتیاد المتهم على الفور  -

مــــن قــــانون  114حــــق المــــتهم فــــي رفــــض الانتقــــال إذا كــــان بعیــــدا وذلــــك طبقــــا للمــــادة  -

الإجــراءات الجزائیــة ویجــب أن یكــون الــرفض مــدعما بحجــج یبــدیها المــتهم لــدحض التهمــة أمــام 

المصــدر للأمـر ویرسـل لـه محضــر  وكیـل الجمهوریـة، وهـذا الأخیـر یقــوم بـإبلاغ قاضـي التحقیـق

من التحقـق مـن الحجـج التـي أدلـى مرفقا بكافة المعلومات حتى یتمكن قاضي التحقیق  لإحضارا

وفــي هــذه الحالــة یرســل المــتهم إلــى مؤسســة إعــادة التربیــة حتــى یــأتي قــرار التحقیــق  بهــا المــتهم،

  .1المصدر للأمر

الأمـر مهلة نقل المتهم إلى حیث یوجد قاضـي التحقیـق مصـدر لم یحدد المشرع الجزائري و 

ه رغــم أنهــا مســألة لهــا أهمیــة فیمــا یتعلــق بالحریــات الفردیــة، فــي حــین المشــرع الفرنســي حــدد هــذ

لذلك فمن الضـروري تـدخل المشـرع لتحدیـد هـذه  ،تبلیغ الأمر للمتهمالمهلة بأربعة أیام من تاریخ 

  . المهلة

  :الأمر بالقبضــ ) 2

  :هتعریفأ ـ 

یصـدرها قاضـي التحقیـق اسـتنادا للسـلطة المخولـة الأمر بالقبض من الأوامر الخطیرة التي 

  .2الحقوق العامة وهو حریة التجول له وذلك ما ینتج عن تطبیقها من مساس بأحد

  

  

  

                                                             

  .398محمد محدة، المرجع السابق، ص  ـ  1

  .101، ص السابقالمرجع التحقیق القضائي، أحسن بوسقیعة ،  ــ   2
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  : هالضمانات المحیطة ب ب ـ

قـد نصــت المـادة التاســعة مــن الإعـلان العــالمي لحقـوق الإنســان علــى منـع الأمــر بــالقبض ل

حمایــة هــذا الحــق وســایره قــانون الإجــراءات الجزائیــة  تعســفا، وقــد عمــل الدســتور الجزائــري علــى

الــذي حــرص علــى تضــییق نطــاق الأمــر بــالقبض إلــى الحــدود التــي تقتضــیها مصــلحة التحقیــق 

  :هي لمتهمحاطه بمجموعة من الضمانات حمایة لوأ

  .1أن تكون الجریمة محل الأمر بالقبض جنحة معاقب علیها بالحبس أو بعقوبة أشدـ 

رأي وكیل الجمهوریة، وذلك من أجل إعطاء نوع من القوة والنفاذ لهذا الأمر، ـ أن یستطلع 

  .ولأن هذا الأمر أشد الأوامر خطورة استلزم المشرع فیه أخذ رأي وكیل الجمهوریة

مــن  121علــى تحدیــد أجــل الأمــر بــالقبض، وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة  حــرص المشــرع ـــ

سـاعة مــن القـبض علیـه، وإذا مضــت  48مــتهم خـلال قـانون الإجـراءات الجزائیــة بـأن یسـتجوب ال

هـذه المهلـة ولـم یــتم اسـتجوابه فإنـه یقتـاد أمــام وكیـل الجمهوریـة الـذي یطلــب مـن قاضـي التحقیــق 

المكلف، وفي حالة غیابه فمن أي قاضي آخر من قضـاة الحكـم لیقـوم باسـتجوابه فـي الحـال وإلا 

  .أخلي سبیله

فیذ الأمـر بـالقبض أن یـدخل مسـكن المـتهم الصـادر لا یجوز للضابط أو العون المكلف بتن

 122/1فـي حقــه الأمـر قبــل السـاعة الخامســة صـباحا ولا بعــد السـاعة الثامنــة مسـاءا طبقــا للمــادة 

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة، وفــي الجانــب العملــي فــإن أوامــر قاضــي التــي تؤشــر مــن طــرف 

ائیة أو العون الذي قـام بتنفیـذها یقـدم المـتهم النیابة وترسل بمعرفتها للتنفیذ فضابط الشرطة القض

  .مر بالقبضالأالمقبوض علیه إلى وكیل الجمهوریة مع أصل 

وهـذا الأخیـر یقــوم بالتأشـیر علـى هــامش الأمـر بعبــارة صـالح للحـبس، وبعــدها یسـلمه إلــى  

رئــیس حــرس الســـجن، وفــي نفــس الوقـــت یرســل وكیـــل الجمهوریــة المحضــر المثبـــت لتنفیــذ أمـــر 

  .2القبض إلى قاضي التحقیق

  

  

  

  

                                                             

  .102، 101، ص السابقالمرجع التحقیق القضائي، أحسن بوسقیعة ،  ـ  1
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  : عالأمر بالإیدا )3

   :تعریفه أ ـ

الأمــر بالإیــداع هــو ذلــك الأمـــر الــذي یصــدره قاضــي التحقیـــق إلــى رئــیس مؤسســة إعـــادة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 117/1التربیة باستلام وحبس المتهم وفقا للمادة 

وقاضي التحقیق بإصداره هـذا الأمـر یكـون قـد وضـع المـتهم تحـت تصـرفه قصـد اسـتجوابه 

ع فإنه طبقا لقانون الإجـراءات الجزائیـة فإنـه قـد یكـون إمـا متى شاء، وبالنسبة لمصدر أمر الإیدا

  .1قاضي التحقیق أو النیابة

  :یطة بهالضمانات المح ـب 

لقــد كفـــل القــانون للمـــتهم عـــدة ضــمانات اتجـــاه أمــر الإیـــداع لضـــمان حریتــه ومنـــع تعســـف 

  :السلطة التي لها حق إصداره ومن هذه الضمانات

مـن  118ز إصدار هذا الأمر في مواجهة المتهم إلا بعد اسـتجوابه طبقـا للمـادة اجو  عدم -

قـانون الإجـراءات الجزائیـة، والمشــرع بإیجابـه اسـتجواب المـتهم قبــل إیداعـه فـي المؤسسـة العقابیــة 

، فقـــد تظهـــر خـــلال  هأراد تمكـــین المـــتهم مـــن الـــدفاع عـــن نفســـه، وإظهـــار الحقیقـــة وتقصـــیها منـــ

  .2وتعفي قاضي التحقیق من إصدار هذا الأمره أخرى تبرئحقائق الاستجواب 

ـــة أشـــد، فالمشـــرع وازن بـــین  - ـــالحبس أو بعقوب أن تكـــون الجریمـــة جنحـــة معاقـــب علیهـــا ب

الجرائم وعقوبتها من جهة، وحریـة الأفـراد وضـرورة إیـداعهم مـن عدمـه مـن جهـة ثانیـة، فوجـد أن 

  .ة ولا المساس بهالا تستدعي تقیید الحری تلك الجرائم قلیلة الخطورة

تنفیذا لأمر الوضع فـي الحـبس المؤقـت، فـإلى غایـة صـدور هـذا  الإیداعأن یصدر أمر  -

القانون، كان أمر الإیداع من الأوامر القسریة التـي تـدخل فـي صـلاحیات قاضـي التحقیـق، ومـن 

لي فـإن ثم فالمشرع لم یكن یقید قاضي التحقیق في لجوئه لهذا الأمـر، أمـا فـي ظـل التشـریع الحـا

  .3أمر الإیداع وإن لم یكن یحتاج في حد ذاته لتسبیب خاص فإنه لم یعد إجراء مستقلا بذاته

  

  

                                                             

  .32، 31المرجع السابق، ص  ،حوریة، جعفري فاطمة الزهراء، معروف نادیةبن حمیش  ـ  1

  .105أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص ـ   2

  .44بن حمیش حوریة، جعفري فاطمة الزهراء، معروف نادیة، المرجع السابق، ص ـ   3
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وإنما أصبح مجرد أداة تنفیذ لأمر الوضع فـي الحـبس المؤقـت وهـو الأمـر الـذي یسـتوجب  

  .دائما التسبیب

  قاضي التحقیق بة أعمالقار في مغرفة الاتهام دور  :الفرع الثالث

تنعقـد غرفـة الاتهــام باسـتدعاء مــن رئیسـها أو بطلــب مـن النیابــة العامـة كلمــا دعـت الحاجــة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 178إلى ذلك وفقا للمادة 

ضــمانة للمــتهم  علــى أعمــال قاضــي التحقیــق كمحقــق إذ تمثــلوتمـارس غرفــة الاتهــام رقابــة 

  :فيهذه الضمانات  من خلال حمایة قرینة براءته وتتمثل

  الضمانات المقررة أثناء مراقبة غرفة الاتهام لإجراءات التحقیق ـ أولا

هــا قانونیــة تحتــرم فیهــا الشــكلیات المطلوبــة لأن الغایــة من یجــب أن تكــون إجــراءات التحقیــق

لذلك نجد أن الأوامر القضـائیة التـي یصـدرها قاضـي التحقیـق هي ضمان وحمایة حقوق الدفاع، 

 الأمــر الــذي یكــرس تــتم مراقبتهــا عــن طریــق اســتئنافها أمــام غرفــة الاتهــام باعتبارهــا درجــة ثانیــة، 

  :عدة ضمانات للمتهم منها

  الضمانات المقررة أثناء نظرها في استئناف أوامر قاضي التحقیق ـ 1

الضمانات المقررة للمتهم الرقابة القضائیة على أعمال قاضي التحقیـق التـي تكـون  من أهم

  .1بواسطة الطعن بالاستئناف أمام غرفة الاتهام في جمیع الأوامر القضائیة التي یصدرها

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة نجــدها حصــرت حــق اســتئناف  172/1وبــالرجوع إلــى المــادة 

  :المتهم ومحامیه في خمسة أصناف من الأوامر هي

ل فصــله فــي النزاعــات بشــأن قبــول الادعــاء وامــر التــي یصــدرها قاضــي التحقیــق حــاالأ -

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 74المدني حسب نص المادة 

  .بشأن الحبس المؤقت الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق -

 125ــ 1مكـرر 125المـادة (قیق بشأن الرقابـة القضـائیة الأوامر التي یصدرها قاضي التح -

  ).2مكرر

  .الأوامر ذات الصلة بالخبرة -

  2.الأوامر التي بمقتضاها یفصل قاضي التحقیق في اختصاصه بالنظر في الدعوى -

                                                             

   .44المرجع السابق، ص  ،بن حمیش حوریة، جعفري فاطمة الزهراء، معروف نادیة  ـ  1

  .210الـمرجع السابق، ص ، التحقیق القضائي، أحسن بوسقیعة ـ  2
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ویكــون الاســتئناف ســواء مــن المــتهم أو محامیــه بعریضــة تــودع لــدى كتابــة ضــبط التحقیــق 

من قانون الإجراءات الجزائیـة، وإذا كـان المـتهم محبوسـا یسـلم عریضـة  172/2طبقا لنص المادة 

الاستئناف لكاتب ضبط مؤسسة إعادة التربیة، ویتولى هـذا الأخیـر تسـلیمها لكتابـة ضـبط قاضـي 

أیـام مـن تـاریخ تبلیـغ الأمـر للمـتهم  3ساعة، ویرفع الاستئناف في ظـرف  24ف التحقیق في ظر 

  .1من قانون الإجراءات الجزائیة 172/2، 168طبقا لنص المادتین 

  :الضمانات المقررة من خلال سلطاتها في فحص مشروعیة إجراءات التحقیق ـ 2

علـى إجـراءات التحقیـق ومراقبـة سـلامتها وصـحتها طبقـا لـنص المـادة  تشرف غرفـة الاتهـام

فـي الإجـراءات سـبب مـن أسـباب الـبطلان قضـت  توافر، فإذا زائیةمن قانون الإجراءات الج 191

أن تحیـــل الملـــف إلـــى قاضـــي بـــببطلانـــه، ولهـــا بعـــد الإبطـــال أن تتصـــدى لموضـــوع الإجـــراءات 

كثیـرة كسـهو الـبطلان أسـباب د جـراءات التحقیـق، وقـقاضي آخر غیره لمواصلة إ التحقیق أو إلى

  .2قاضي التحقیق أو إغفاله لما أوجبه القانون صراحة

  :وهناك نوعین من البطلان

فمـــن ضـــمانات الحریـــة الفردیـــة المقـــررة أمـــام غرفـــة الاتهـــام : بطـــلان مقـــرر بـــنص صـــریح

  .قبل قاضي التحقیقصلاحیة تقریر البطلان في حالة عدم مراعاة بعض الأحكام القانونیة من 

ولــم یتوقــف المشــرع عنــد تقریــر الــبطلان النصــي فقــط وإنمــا قــرر بطــلان آخــر یمكــن لأي 

  .طرف من أطراف الدعوى أن یتمسك به في حالة مخالفة الباب الخاص بجهات التحقیق

وهــو الـــبطلان الــذي یترتــب علــى مخالفــة الإجـــراءات : ویتعلــق الأمــر بــالبطلان الجــوهري 

تحقیق الابتـدائي التـي تخـل بحقـوق الـدفاع أو أي خصـم آخـر فـي الـدعوى حسـب الجوهریة في ال

اشـــترط قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة للتمســـك و مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة،  159نـــص المـــادة 

  :شرطین أساسین بالبطلان

أن یكــــون الإجـــراء جوهریــــا، كـــالإجراءات المتعلقــــة بالاســـتجواب المنصــــوص علیهـــا فــــي  ــــ

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 105و  100المادتین 

قانون  159أن یمس هذا الإجراء الجوهري حقوق أطراف الخصومة، حسب نص المادة  -

  .3الإجراءات الجزائیة

                                                             

  .210الـمرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي،   ـ  1

  .322، 321مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص  ـ  2

  .198، ص السابقأحسن بوسقیعة، المرجع   ـ  3
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وحفاظــا علـــى حریــة المـــتهم وصـــیانة حقوقــه لـــرئیس غرفــة الاتهـــام الحـــق فــي طلـــب جمیـــع 

الإیضاحات اللازمة مـن قاضـي التحقیـق المتعلقـة بالقضـایا التـي یحقـق بشـأنها وهـو مـا ییسـر لـه 

الوقوف على الملفات الهامة لدى قضاة التحقیق، وأهم دور یقوم بـه رئـیس غرفـة الاتهـام یضـمن 

ن بــأن لــه الحــق فــي زیــارة كــل مؤسســة عقابیــة فــي دائــرة المجلــس القضــائي بــه حریــات المتهمــی

 204/2لیتحقق من حالة المحبوس احتیاطیا في القضایا التي حبس بها مؤقتـا طبقـا لـنص المـادة 

  .قانون الإجراءات الجزائیة

فــراج المؤقــت عــن ویســتطیع رئــیس غرفــة الاتهــام فــي أي وقــت مــن الأوقــات أن یطلــب الإ 

عقد غرفة الاتهام كي یفصل في أمر استمرار حبس المتهم احتیاطیا محبوس كما یجوز المتهم ال

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 205طبقا لنص المادة 

  إصدارها القرارات في میدان الإشراف على التحقیق الضمانات المقررة أثناء ثانیا ـ

العـام أو علـى طلـب أحـد الخصـوم لقد أجاز القانون لغرفة الاتهام بنـاءا علـى طلـب النائـب 

أو مــن تلقــاء نفســها أن تــأمر باتخــاذ جمیــع إجــراءات التحقیــق وســلامة إجرائــه لإظهــار الحقیقــة، 

  .وهذا ما یحقق ضمانات معتبرة للحفاظ على حقوق المتهم وحریته الفردیة

  :الضمانات المقررة أثناء إصدارها قرار بإجراء تحقیق تكمیلي أو إضافي ـ 1

  :هذا الإجراء الذي تقوم به غرفة الاتهام تقرر عدة ضمانات للمتهم منهامن خلال 

تقـــوم غرفـــة الاتهـــام بفحـــص أوراق الملـــف لمعرفـــة مـــا إذا كانـــت التحقیقـــات التـــي أجراهـــا  ــــ

  .لت غامضة تستوجب الوضوحاقاضي التحقیق ناقصة أو أن بعض النقاط فیها لاز 

ه قاضــي التحقیــق لــم یتنــاول الوقــائع الناتجــة قــد تــرى غرفــة الاتهــام أن التحقیــق الــذي أجــراـــ 

عــن الملــف المعــروض علیهــا أو لــم یتنــاول كــل الأشــخاص الــذین ســاهموا فــي ارتكــاب الجریمــة 

  .فتقتضي بإجراء تحقیق إضافي

  :الضمانات المقررة أثناء إصدارها قرارات أخرى ـ 2

  :ومن بین هذه القرارات

  .دعوى من أجل ضمان الحریات الفردیةإصدار غرفة الإتهام قرار بانتفاء وجه ال -

   192، 186طبقا للمادتین  ر فیه أو الإفراج عنهالأمر بحبس المتهم مؤقتا أو الاستمرا -

  .1من قانون الإجراءات الجزائیة   

                                                             

  .49بن حمیش حوریة، جعفري فاطمة الزهراء، معروف نادیة، المرجع السابق، ص ـ   1
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ســلطة توجیــه الاتهــام لكــل شــخص لــم یكــن قــد أحیــل إلیهــا، مــالم یســبق أن صــدر بشــأنه  -

أمـر انتفـاء وجـه الـدعوى بالنسـبة للوقـائع التـي تكـون ناتجـة عـن ملـف الـدعوى طبقـا لـنص المــادة 

  .1من قانون الإجراءات الجزائیة 189

بوجـه عـام تحقـق وعلیه فـإن القـرارات التـي تصـدرها غرفـة الاتهـام فـي میـدان سـیر التحقیـق 

فعــلا ضــمان المــتهم باعتبارهــا لا تقــوم فقــط بأعمــال التحقیــق، بــل تقــوم بوظیفــة أهــم تتمثــل فــي 

  . الرقابة والإشراف على التحقیق القضائي

  ضمانات قرینة البراءة أثناء المحاكمة وبعد صدور الحكم: المطلب الثالث

تبعیة تعد أیضا من أهـم مراحـل الدعوى العمومیة، وبالتعد مرحلة المحاكمة من أهم مراحل 

جمع الدلیل والفصـل فـي النـزاع فهـي تتطلـب ضـمانات كبیـرة خاصـة فیمـا یتعلـق بإثبـات الجریمـة 

وإسنادها للمتهم ودعم وسائل دفاعه عن قرینة براءته حتى أمام صدور حكم بالإدانة حیـث خـول 

انونا في الأحكام الصادرة القانون للمتهم ضمانة أساسیة تتمثل في حق الطعن بالطرق المحددة ق

  .ضده

تناول فـــي هـــذا المطلـــب ضـــمانات قرینـــة البـــراءة أثنـــاء مرحلـــة المحاكمـــة وبعـــد صـــدور أســـ وعلیــه

  .الحكم

  الضمانات التي تكفلها قرینة البراءة أثناء مرحلة المحاكمة :الفرع الأول

یتقـرر مصــیر المــتهم ســواء  فیهــامرحلـة المحاكمــة هــي المرحلــة الختامیـة للــدعوى الإجرائیــة 

بـــالبراءة أو الإدانـــة، وتـــأتي هـــذه المرحلـــة بعـــد صـــدور قـــرار الاتهـــام وإحالـــة القضـــیة إلـــى الجهـــة 

  . 2المختصة بالحكم

تعتبـر فـي حـد ذاتهـا مبـادئ أساسـیة قررتهـا  مـن الخصـائص وتتمیز هذه المرحلة بمجموعـة

مختلف التشریعات الجنائیـة، بهـدف السـیر الحسـن لمجریـات المحاكمـة، وحمایـة لحقـوق وحریـات 

  :الأفراد وبالأخص لتحقیق ضمانات أوفر للمتهم ومن بین هذه المبادئ

  

  

  

                                                             

  .49ص المرجع السابق،  ،بن حمیش حوریة، جعفري فاطمة الزهراء، معروف نادیةـ   1

  ، جامعة )رسالة ماجستیر(،ضمانة المتهم في محاكمة عادلة في المواثیق الدولیة والتشریع الجزائريسلیمة بولطیف،  ـ  2

  .10، ص 2005ـ  2004كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  بسكرة،     
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  :مبدأ  الحضوریة أو الوجاهیة ـ أولا

حضـور إجـراءات في الدعوى باقي الخصوم متهم و إتاحة الفرصة للیقصد بمبدأ الحضوریة 

المحاكمــة، والمناقشــات التــي تحــدث بهــا، وتعتبــر قاعــدة حضــور المــتهم أثنــاء المحاكمــة مــن أهــم 

مبــادئ الاستقصــاء القضــائي النهــائي وهــي ضــمانة هامــة وأساســیة للمــتهم إذ لا یمكــن محاكمــة 

ذا ینبغي سماع المـتهم قبـل إدانتـه أو شخص وإدانته استنادا إلى شهادة الشهود أو مستندات، وله

لإجراءات المحاكمة نتیجة حتمیة للصـفة الوجاهیـة التـي تتصـف بهـا المتهم  الحكم علیه وحضور

وعن المناقشات التـي تـدور فـي  هالمحاكمة الجنائیة، إذ لا یمكن التكلم عن الوجاهیة دون حضور 

  .1الجلسة من طرفهم والمواجهة التي تتم بینهم

  :مبدأ علنیة الجلساتــ  ثانیا

یسمح له بالاطلاع  إذیعد مبدأ العلانیة للمحاكمة أثناء التحقیق النهائي أهم ضمانة للمتهم 

مــن قــانون  285/2علــى كــل صــغیرة وكبیــرة حــول إجــراءات جلســة المحاكمــة، طبقــا لــنص المــادة 

أو الآداب وفـي  المرافعات علنیة ما لم یكن في علانیتهـا خطـر علـى النظـام(الإجراءات الجزائیة 

  .2)هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي بعد الجلسة السریة في الجلسة العلنیة

  :مبدأ شفویة المرافعاتــ  ثالثا

ویقصـــد بالشـــفویة أثنـــاء المحاكمـــة أن تجـــرى التحقیقـــات فـــي الجلســـة شـــفاهة، وتشـــمل كـــل 

الخبـــراء  یـــدليإجـــراءات المحاكمـــة أي أن یـــؤدي الشـــهود شـــهادتهم شـــفاهة أمـــام القاضـــي، كمـــا 

بأقوالهم شـفاهة، وتقـدم الطلبـات والـدفوع وتجـرى مرافعـة الادعـاء والـدفاع أیضـا شـفاهة لكـي یبنـي 

ن خــلال مــا ســمع وشــاهد أثنــاء جلســة المحاكمــة للوصــول إلــى حكــم صــائب القاضــي اقتناعــه مــ

  .3مؤسس على قواعد صحیحة

  

  

  

  

  

                                                             

   )رسالة ماجستیر(، عن ضوء قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمةمبروك لیندة،  ـ  1

    .104، ص 2007، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق    

  .108مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص  ـ  2

  .111، ص 1995، الجزء الثاني، شرح قانون الإجراءات الجنائیةعوض محمد عوض،  ـ  3
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  :الحق في الدفاع ـ رابعا

فـي محاكمـة عادلـة مؤسسـة ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن حق الدفاع هو حـق المـتهم 

منذ اللحظـة الأولـى ینشأ " ومنهم من یلجأ إلى تعریف حق الدفاع بأنه ، 1على إجراءات مشروعة

التــي یواجــه فیهــا الشــخص الاتهــام ویقصــد بهــذا الحــق هــو تمكــین الشــخص مــن درء الاتهــام عــن 

  ."نفسه، إما بإثبات فساد الدلیل الموجه ضده أو بإقامة الدلیل على نقیضه وهو البراءة

سـمح إلیه وی الموجهةومنه فحق الدفاع هو كل إجراء قانوني یسمح للمتهم بأن یدفع التهمة 

له أیضا بأن یحظى بمحاكمة عادلة، إذن حق الدفاع هـو حمایـة لحقـوق وحریـات الأفـراد ویحقـق 

  .ضمانة للمتهم في مواجهة التهمة المنسوبة إلیه

  :مبدأ المواجهة وسرعة الفصل في الإجراءات ـ خامسا

ویقصـــد بمبـــدأ المواجهـــة اتخـــاذ إجـــراءات المحاكمـــة شـــكل المناقشـــة المنظمـــة بـــین أطـــراف 

دعوى مــن خــلال إدارة الــرئیس للإجــراءات ویتــاح لكــل خصــم فــي الــدعوى الجنائیــة تقــدیم أوجــه الــ

  .، ومن بین المبادئ الأساسیة في المحاكمة العادلة سرعة الفصل في الإجراءاتدفاعه وطلباته

طـــول المـــدة المبـــالغ فیهـــا للمحاكمـــات الجزائیـــة لا تجـــد نفســـها فقـــط فـــي بـــطء إجـــراءات ف 

التحقیقات التحضیریة ونظرا لكثافة الجدول فإن الجهات القضائیة الجزائیة تشهد تأخیرا كبیـرا فـي 

مــن الاتفاقیــة الأوربیــة لحقــوق الإنســان التـــي  06/1الفصــل فــي الملفــات وهــو مــا یخــالف المــادة 

  2"الأجل المعقول"ة تفرض قاعد

  :إعفاء المتهم من إثبات براءته ـ سادسا

 أيیقتضي إعمال مبدأ الأصل في الإنسان البراءة عدم مطالبته بتقدیم الأدلة على براءته، 

  .3یلقى عبء الإثبات على جهة الاتهام بإثبات الجریمة ونسبتها إلى المتهم

الجریمة ونسـبتها إلـى المـتهم، هـذا لا یعنـي أن وقولنا بأن جهة الاتهام هي المطالبة بإثبات 

تكون طرفا في مواجهة المتهم باصـطیاد الأدلـة ضـده، بـل هـي طـرف محایـد تبحـث عـن الحقیقـة 

   .4ضده وتتحرى وسائل الإثبات سواء كانت لصالح المتهم أو

                                                             

  .90، جامعة بسكرة، ص 5، مجلة المنتدى القانوني، العدد حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائيشهیرة بولحیة،  ـ  1
   دار، الخصومة ـ المحاكمة المنصفة، دراسة مقارنةالدستوریة للحریة الشخصیة في أحمد فتحي سرور، الضمانات  ـ  2

  .275 ، ص2005النهضة، طبعة      

   كلیة الحقوق، ، جامعة الجزائر،)رسالة ماجستیر( الحق في الإعلام وقرینة البراءة، دراسة مقارنةزمورة داود،  ـ  3

  .40، ص 2000/2001     
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ویترتــب علــى ذلــك أنــه إذا عجــزت النیابــة البــات العامــة عــن إثبــات التهمــة، وجــب القضــاء 

اءة المــتهم تطبیقــا للقاعــدة الأساســیة التــي تقضــي بــأن المــتهم بــريء حتــى یــدان بقــرار قضــائي ببــر 

اعتــرف بارتكــاب الجریمــة، وهــو مــا أكدتــه المــادة  لــوبــات، حیــث تظــل هــذه القاعــدة ملازمــة لــه و 

جمیـع عناصـر الإثبـات یتـرك  الاعتـراف شـأنه كشـأن" من قانون الإجراءات الجزائیة بقولهـا  213

ـــة البـــراءة فـــلا زال ، أي أن الاعتـــراف"لحریـــة تقـــدیر القاضـــي فرصـــة  أمـــام المـــتهم لا یســـقط قرین

  .1العدول عنه ودون أن یلتزم بإثبات براءته بالدلیل

قد ثارت عدة تساؤلات حول مـا إذا كـان صـحیحا أن عـبء الإثبـات یقـع كلیـة علـى عـاتق و 

إذا كان المتهم قد یلتزم في بعض الأحیان بإثبات بعـض الوقـائع المثبتـة ما وحول  ،النیابة العامة

بســبب مــن أســباب الإباحــة أو اســتعمال حــق أو حالــة دفــاع شــرعي أو تــوافر مــانع مــن  ،لدفوعــه

  .2موانع المسؤولیة أو عذر قانوني من الأعذار المعفیة من العقوبة أو المخففة لها

آراء فقهیة في هـذا الموضـوع، حیـث ذهـب الـرأي الأول إلـى القـول بـأن المـتهم غیـر  وجدت

ملــزم بإقامـــة الـــدلیل علــى مـــا یـــدعي بـــه دفاعــا عـــن نفســـه، حیـــث أن قرینــة البـــراءة بنقلهـــا عـــبء 

لـم یتمسـك  على عاتق النیابة تكون قد نقلت مع وسائل الإثبات جمیعها حتـى ولـو وإلقائهالإثبات 

  .بها المتهم

هــب الــرأي الثــاني إلــى القــول بوجــوب تطبیــق القاعــدة الأصــلیة فــي الإثبــات فــي المــواد ذو  

المدنیة وهي البینة على من ادعى، باعتبار هذه القاعدة هي الأصل سـواء فـي المـواد المدنیـة أو 

الجزائیة ومنه یقع عبء الإثبات على المدعي وأن إثارة المتهم لإحدى الدفوع السابقة یعـد مـدعیا 

  .3علیه البینةوتجب 

، وذلــك دون أن یضــع عــبء الإثبــات جمیعــه علــى اوســط اي الثالــث فقــد اتخــذ رأیــأمــا الــرأ 

جهــة واحــدة، حیــث یقــوم أنصــار هــذا الــرأي بتكلیــف المــدعى علیــه بالإثبــات دون فــرض القواعــد 

الدقیقــة علیــه ودون طلــب الــدلیل القــاطع منــه، وأنــه فــي حالــة وجــود ســبب أو عــذر وجــب علــى 

  .4الأخذ به تطبیقا لقاعدة الشك یفسر لصالح المتهمالقاضي 

                                                             

  ، 1، منشورات عشاش، الطبعة ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي في ظل الإجراءات الجزائیة الجزائريدریاد ملیكة،  ـ  1

  .63، ص 2003    

  .241محمد محدة، المرجع السابق، ص  ـ  2

  .41زمورة داود، المرجع السابق ، ص  ـ  3
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إن هـذه الآراء جمیعـا تحفــظ للمـتهم حقوقـه وبراءتــه وأوجـه دفاعـه ویكمــن الخـلاف بینهـا فــي 

  .1إثقال كاهل المتهم من عدمه فیما دفع به أو رد ذلك إلى النیابة العامة

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تبنى رأي النظریة الثانیة حیث ألقت المحكمة العلیا عبء 

إثبات الأفعـال المبـررة علـى عـاتق المـتهم، حیـث اعتبـرت فـي إحـدى قراراتهـا أن اعتـراف المشـرع 

مـن قـانون العقوبـات بحـق الـدفاع عـن الـنفس والمـال وبهـذا فقـد كلفتـه بإثبـات  40في نص المـادة 

  . 2یته وذلك بمفهوم المخالفةشرع

ویتضمن عبء الإثبات العناصر المكونة للجریمة وهي الركن الشرعي والمـادي والمعنـوي، 

فبالنسبة للركن الشرعي فهو ذا أهمیة بالغة بحیث لا یمكن إصدار حكم أو النطـق بالعقوبـة ضـد 

لمعنــوي للســلوك شــخص إذا كــان هــذا الــركن منعــدما ومعنــى ذلــك یجــب تحدیــد الإطــار المــادي وا

سواء كان إیجابیا أ سلبیا، وهذا أول ما یبحثه القاضي الجنائي ویسعى إلـى إثباتـه، حیـث أنـه فـي 

  .كثیر من الأحیان یدفع المتهم بانعدام النص القانوني الذي یجرم السلوك المنسوب إلیه

ن هذا الركن لقاعدة البراءة فإن سلطة الاتهام أو المدعي المدني هما اللذان یتحملا وإعمالا

 عنــدما یــدرك أن الفعــل المشــار إلیــه فــي الشــكوى لا یقــع تحــت الأساســي، ذلــك أن ممثــل النیابــة

  .یمتنع عن متابعة الشخص المسند إلیه الفعل ویقوم بحفظ ملف الدعوىطائلة أي نص عقابي 

وفــي الواقــع أن تكییـــف النیابــة هــو تكییـــف مؤقــت لأن الــركن الشـــرعي هــو مســألة تخضـــع 

لقضـاة فكثیـرا مـا یسـتبعد القاضـي الجنـائي التكییـف الـذي اقترحتـه النیابـة ویفـرض الـنص لسلطة ا

القانوني الواجـب التطبیـق علـى القضـیة المعروضـة علیـه، ولكـن هـذا لا ینفـي أهمیـة الـدور الـذي 

تلعبـه النیابــة حیــث تشــكل دورا أساسـیا وأولیــا فــي میــدان إثبــات الـركن الشــرعي ســواء مــن الناحیــة 

ة أو على المستوى العملي، وتعمل على دعـم ومسـاندة التهمـة وإبـراز شـرعیتها وتأسیسـها، القانونی

  . 3وتتدخل طوال النظر في الدعوى كلما أثیرت مشاكل تتعلق بالركن الشرعي للجریمة وإثباته

ته من سلوك إجرامي وإسناد مادي أما الركن المادي فعلى سلطة الاتهام إثبات جمیع مكونا

إلخ وعلى المدعي المـدني إثبـات وجـود الضـرر، وقـد یتعلـق الفعـل الإجرامـي بسـلوك إیجـابي . ..

، فالمحاولـة والشـروع لا یمكـن المعاقبـة مجـرد شـروعأو سلبي، وقد یكـون الفعـل المـادي قـد تـم أو 

  .4علیها إن لم یثبت وجود البدء في التنفیذ
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تلحـق بالجریمـة كرابطـة القرابـة بـین ویقع على عاتق النیابة أیضا في إثبـات الظـروف التـي 

الفاعــل والضــحیة وإثبــات الصــفة فــي الجــرائم التــي یتطلــب فیهــا القــانون صــفة معینــة فــي الجــاني 

كصفة الموظف في اختلاس أوال الدولة، وعلى سـلطة الاتهـام أیضـا إثبـات الظـروف التـي تغیـر 

فجریمـة السـرقة مـثلا تشـدد من وصف الجریمة أو من طبیعتهـا، والتـي تغیـر مـن مقـدار العقوبـة، 

فیهــا العقوبــة إذ تصــبح جنایــة إذا ثبــت وأن ارتكبــت مــع تــوفر ظــرفین علــى الأقــل مــن الظــروف 

  .المشددة المنصوص علیها في القانون

وعند إثبات الأفعال المادیة المشكلة لوقوع الجریمة من طرف النیابـة فإنـه یقـع علـى عاتقهـا 

یتوصــل التحقیــق لمعرفــة الفاعــل فهــذا لا یمنــع مــن أن  إســناد هــذه الوقــائع لشــخص معــین وإن لــم

ضـــد شـــخص مجهـــول، وتســـند النیابـــة الفعـــل الإجرامـــي للفاعـــل بعـــد التعـــرف علـــى  یفـــتح تحقیـــق

هویته، لكن قد یعمد الفاعل بعدم الإدلاء بهویته، ولكن هذا لا یعني إفلاته من العقـاب، وهـذا مـا 

هویــة المــتهم لا یكــون ضــروریا إلا فــي حالــة  اسـتقر علیــه القضــاء الفرنســي فــي أن التعــرف علـى

  .1غیاب المتهم أو عدم وجوده بین یدي القضاء

بالإضافة إلى إثبـات الـركن الشـرعي والـركن المـادي یتعـین علـى جهـة الاتهـام إثبـات الـركن 

المعنوي، وهذا الأخیر من أصعب المسائل لما فیها من نیة یخفیهـا الجـاني فـي نفسـیته، والتـي لا 

  .رفتها إلا بمظاهر خارجیة، وعلى النیابة العامة أن تستظهر حقیقة القصدیمكن مع

فــیمكن أن ینطــوي علــى قصــد إجرامــي كمــا یمكــن أن یتمثــل فــي مجــرد خطــأ جنــائي غیــر 

عمدي كعـدم الحیطـة والإهمـال، فیجـب علـى جهـة الاتهـام أن تثبـت أن القصـد الجنـائي مـثلا فـي 

بارتكابــه فعــلا إجرامیــا واتجهــت إرادتــه إلــى اقتــراف هــذا القتــل كــان عمــدا، وأنــم الجــاني كــان یعلــم 

الفعل، وأكثر من ذلك فعلى سلطة الاتهام إثبات توفر الدافع في بعض الجرائم الخاصـة، وإثبـات 

  .2القصد الجنائي لدى كل شریك في الجریمة وأنه قصد الاشتراك فیها

الـــدور الـــذي تلعبـــه فللقاضـــي ومنـــه فللنیابـــة العامـــة دور فعـــال فـــي الإثبـــات، وبـــالرغم مـــن 

الجنــائي ســلطة تقدیریــة واســعة فــي تقــدیر دلیــل الإثبــات الــذي تقدمــه النیابــة أو المــتهم وذلــك مــن 

   .3خلال استنتاج الركن المعنوي من الأركان الأخرى

  

                                                             

  .29زرورو ناصر، المرجع السابق، ص  ـ  1

  .187، 184محمد مروان، المرجع السابق، ص  ـ  2

  .23زرورو ناصر، المرجع السابق، ص  ـ  3



36 
 

  :تفسیر الشك لصالح المتهم سابعا ــ

الواقعة الجنائیة، المقصود بهذه القاعدة هو أنه عندا یستشعر القاضي شكا في حدوث 

وثار لدیه شك حول نسبتها إلى المتهم، ففي هذه الحالة وجب علیه تفسیر ذلك في جانب المتهم 

  .1ولصالحه، ومن ثم القضاء ببراءته لأن الإدانة یستلزم فیها الاقتناع الكامل والیقیني

ة للحفاظ حیث یعتبر الاقتناع الیقیني لسلطة التحقیق بالأدلة المقدمة ضد المتهم ضمان

على البراءة الأصلیة في المتهم، فیجب النظر لكل دلیل على حدى لإلغاء كل دلیل مشكوك 

  .2فیه، مع وجوب التنسیق بین الأدلة لتكوین القناعة بالبراءة أو الإدانة

فإذا كنا بصدد التحقیق الابتدائي فإن أي أمر یصدره قاضي التحقیق وسواء كان هذا 

في تكییف الواقعة فإنه لابد وأن یكون مقتنعا اقتناعا شخصیا لا  لصالح المتهم أو ضده أو

یراوده فیه شك، وإن حدث وأن شك في ارتكاب المتهم للجریمة، فإنه یصدر بأمر بألا وجه 

للمتابعة، لأن مبدأ البراءة الأصلیة المفترضة المقترنة دائما بتمتع الشخص بحریته ویفسر الشك 

  .3لذي هو أصل البراءةلمصلحته وهو فرع من الأصل ا

وتمتد قاعدة الشك یفسر لصالح المتهم لمرحلة المحاكمة، بحیث لا یجب أن یبنى حكم 

الإدانة إلا على اقتناع القاضي بثبوت التهمة الذي لا یقبل معه شك في الأدلة التي تدین 

ك فلو حكم بناء عل شك، فإن هذا الشك یجعل حكم الإدانة غیر مؤسس، لأن الش، 4المتهم

  .5یجب أن یستفید منه المتهم، لا أن تؤسس علیه الأحكام

وهذا یعني أنه إذا كان للقاضي شك في ثبوت التهمة أو إسنادها للمتهم قضى ببراءته 

وأفرج عنه بمجرد صدور الحكم إذا كان رهن الحبس المؤقت، إلا إذا كان محبوسا لسبب آخر 

  .6ائیةمن قانون الإجراءات الجز  365، 364طبقا للمواد 
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بالإدانة أن تكون مبنیة على أدلة وحجج قطعیة  وبناء علیه یشترط في الأحكام الصادرة

تفید الجزم والیقین لا مجرد الظن أو الشك، والفرق بین الحكم بالإدانة والحكم بالبراءة فیما 

 یخص الأدلة، فإن الأول أي الحكم بالإدانة یجب أن یستوفي مضمون الأدلة علیها على عكس

، فیكفي التشكیك في الحكم بالبراءة الذي لا تلتزم المحكمة فیه ببیان أدلة قاطعة على البراءة

الاقتناع بأدلة الإثبات، فالإدانة عند الحكم بها یجب أن یبنى هذا الأخیر على الیقین في صحة 

  .1أدلة الإثبات، بخلاف حكم البراءة الذي یكتفي فیه أن یؤسس على الشك

  الضمانات التي تكفلها قرینة البراءة بعد صدور الحكم :الفرع الثاني

یستفید المتهم بجملة من الضمانات حتى بعد صدور الحكم سواء قضى بالبراءة أو الإدانة 

  :ویبدو ذلك من خلال

  الإفراج الفوري عن المتهم المقضي ببراءته ـ أولا

المحبوس مؤقتا فور  یخلى سبیل" من قانون الإجراءات الجزائیة  365عملا بنص المادة 

صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم علیه بالحبس مع إیقاف التنفیذ أو 

  ..."بالغرامة وذلك رغم الاستئناف ما لم یكن محبوسا لسبب آخر 

نصت جل التشریعات على الإفراج الفوري عن المتهم المحبوس مؤقتا في حالة  وقد

دث أیضا في حالة صدور أمر من النیابة العامة بألا وجه للمتابعة القضاء ببراءته وهو ما یح

  .2لعدم كفایة الدلیل إذ تصدر أمر بالإفراج الفوري عن المتهم المحبوس مؤقتا

  :عدم جواز أن یضار الطاعن بطعنهــ  ثانیا

یجوز للمجلس بناء على " من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه  433تقضي المادة 

استئناف النیابة العامة أن یقضي بتأیید الحكم أو إلغائه كلیا أو جزئیا لصالح المتهم أو لغیر 

  ".صالحه

قد تناولت هذه النتیجة أغلب التشریعات الإجرائیة الحدیثة، والتي مفادها أنه إذا طعن و 

وز للمحكمة التي تنظر هذا الطعن ضد المتهم بالإدانة بالاستئناف فلا یجعلى الحكم الصادر 

التي قضى بها الحكم المطعون فیه مثلا، أو زیادة مبلغ  لإضرار بمصالحه كتشدید العقوبةل

  .3التعویض الذي قضى به الحكم المطعون فیه في الدعوى المدنیة للدعوى الجنائیة وغیرها
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  :طلب إعادة النظر ـ ثالثا

فلها المشرع كطلب إعادة النظر هو طریقة ثانیة من طرق الطعن غیر العادیة، والتي 

الجزائري للمتهم في إطار ضمان حقوقه في الطعن في الأحكام القضائیة، وقد قصرها القانون 

على الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به وكانت تقضي بالإدانة في جنایة أو جنحة، 

 531جزائري الحالات التي یجوز فیها اللجوء إلى هذا الطریق في المادة وقد حصر المشرع ال

الجزائیة، وبالتالي فهو ضمانة ووسیلة لصالح المتهم لإثبات براءته، ولیس  تمن قانون الإجراءا

وسیلة للوصول إلى الحقیقة، إذ أن هذا الطریق بمثابة حمایة أخیرة للمحكوم علیه یؤمنه من 

  1طئة والخطأ المقصود في الوقائع في تطبیق القانونمخاطر الإدانة الخا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .133 سلیمة بولطیف، المرجع السابق، ص ـ  1



39 
 

  ضمانات قرینة البراءة في الشریعة الإسلامیة: الثالثالمبحث 

لحظة میلاده وحتى الوفاة، وهي الصفة  منذلقد كفل الإسلام للإنسان حقوقه وحریاته 

شخص ومستمرة معه، ولیس وهي مستصحبة مع كل الطبیعیة الأولى التي یولد بها الإنسان، 

لأحد أن یتعدى علیها، ویجب توفیر الضمانات الكافیة لحمایتها ولا یجوز تقییدها ولا الحد منها 

  .إلا بسلطان الشریعة وبإجراءاتها المعهودة وعلى أساس المساواة بین الناس جمیع

المتهم  قد قررت الشریعة الإسلامیة تلك القواعد التي تؤدي إلى حمایة حقوق وحریاتو 

  .إلیه في هذا المبحث سأتعرضعلى وجه الخصوص بما تمثل الحد الأدنى لحمایته، وهذا ما 

  القواعد التي تكفل مبدأ قرینة البراءة :المطلب الأول

البراءة جملة من القواعد التي تشكل في مجموعها ضمانة لحمایة حقوق  قرینة أیحكم مبد

  :لهذه القواعد في الفروع التالیة أتطرقو  تهم من تعسف السلطة الحاكمة، الأفراد وحریا

  قاعدة الیقین لا یزول بالشك: الفرع الأول

  قاعدة أصل براءة الذمة: الفرع الثاني

  قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات :الفرع الثالث

  قاعدة الیقین لا یزول بالشك: الفرع الأول

  : تعریف القاعدة ــ

  وهو زوال الشك أي العلم وإزاحة الشك، وتحقیق ) یقن(مأخوذ من : اللغةـــ الیقین في 

  .الأمر

  .هو التردد بین النقیضین بلا ترجیح لأحدهما: وفي الاصطلاح

وقاعدة الیقین لا یزول بالشك من أوسع القواعد الكلیة تطبیقا، ویقصد بها أنه إذا ثبت أمر 

راجحا، وجودا أو عدما، ثم طرأ بعد ذلك شك أو وهم في زوال ذلك من الأمور ثبوتا جازما أو 

الأمر الثابت، فإنه لا یلتفت إلى ذلك الشك والوهم، بل یحكم ببقاء الأمر الثابت على ما ثبت 

  .1علیه

وقد ذكر الفقهاء بأنه لا شك مع الیقین أي أن الأصل الیقین لا یزیله شك طارئ علیه ثم 

  .2لى حقیقة الشيءالیقین طمأنینة القلب ع
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  :ــ الأدلة على قاعدة الیقین لا یزول بالشك

استدل الفقهاء على هذه القاعدة بآیات القرآن وأحادیث النبي صلى االله علیه وسلم، حیث 

وَتَفَقَّدَ الطَّیْرَ  ": وضع القرآن الكریم مبدأ التثبت والیقین حكایة عن سیدنا سلیمان في قوله تعالى

لأعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِیداً أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَیَأْتِیَنِي  *لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنْ الْغَائِبِینَ فَقَالَ مَا لِي 

-النمل سورة."فَمَكَثَ غَیْرَ بَعِیدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ  *بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ 

إذا وجد أحدكم في بطنه شیئا فأشكل " ومن السنة قوله صلى االله علیه وسلم -21-22- 20

  .1"علیه أخرج منه شيء أو لا فلا یخرجن من المسجد حتى یسمع صوتا أو یجد ریحه

  :القاعدة قواعد منها ج ضمنویندر 

  .العدم طارئالأصل براءة ما كان على ما كان، وذلك لأن الأصل في الأشیاء البقاء و  ـ

الأصل براءة الذمة أي أن الأصل في الإنسان براءة ذمته من الحقوق، وبراءة جسده من  ـ

  .القصاص والحدود والتعزیرات

والیقین المطلوب مقصور على حالة الحكم بالإدانة، أما الحكم بالبراءة فلا یشترط في 

  .2تقریرا لأصل ثابت وتدعیما لهتبرئة ساحة المتهم لا تعدو أن تكون لأن دلیلها الیقین وذلك 

فلا یصح الحكم بالعقوبة إلا بعد التثبت من أن الجاني ارتكب جریمة، وأن النص المجرم 

منطبق على الجریمة، فإن كان هناك شك في أن الجاني ارتكب الجریمة، أو في انطباق النص 

  .3المجرم على الفعل المنسوب إلى الجاني وجب الحكم ببراءته

  ةقاعدة أصل براءة الذم :الثانيالفرع 

  .معنى البراءة في اللغة كما سبق وأن ذكرنا هو الإسقاط والسلامة

أي انتفاء المسؤولیات والالتزامات عن الذمة، أي أن الأصل أن تكون ذمة كل شخص 

آخر، لأن كل شخص یولد وذمته بریئة وشغلها یحصل بریئة أي غیر مشغولة بحق 

فیما بعد، فكل شخص یدعي خلاف هذا الأصل یطلب منه أن یبرهن  بالمعاملات التي یجریها

  .4المدعي خلاف الظاهر وخلاف الأصل على ذلك أي أن البینة تطلب من
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وما یستدل به أن النبي قضى أن الیمین على المدعى علیه، أي أنه جعل البینة هي 

  .1اهرالدلیل على انشغال الذمة في جانب المدعي، لأنه یدعي شیئا خلاف الظ

إن مبدأ الأصل في الإنسان البراءة مبدأ متأصل في الشریعة الإسلامیة لقوله صلى االله 

  ".كل أمتي معافى إلا المجاهرین" علیه وسلم 

تطبیقها على المجال وقاعدة براءة الذمة تنبني علیها طائفة كثیرة من الأحكام، فلا یقتصر 

  .الجنائي فحسب، وإنما تمتد لتشمل سائر التكالیف

  :وفیما یتعلق بالأحكام الجنائیة فقد تفرعت عنها أصول كثیرة منها

  .الأصل براءة المتهم -

  .المتهم بريء حتى تثبت إدانته -

  .الشك یفسر لصالح المتهم -

  2.الأصل أن الحدود تدرأ بالشبهات -

الجنائي فإذا كانت قاعدة افتراض البراءة في النظم القانونیة المعاصرة تعمل في المجال 

فقط من أجل صون وحفظ حریات الأفراد من كل تعسف إجرائي، فإن قاعدة براءة الذمة في 

الشریعة الإسلامیة تعمل في نطاق واسع من النطاق السالف الذكر، حیث أن الفقه الإسلامي 

  .3یعمل على هذه القاعدة في كافة فروع القانون

كان بریئا أو متهما، فذمته بریئة من أي وترتبط قاعدة براءة الذمة ببراءة المتهم سواء 

شيء لأن ذلك هو الأصل ویبقى كذلك حتى یثبت الدلیل الیقیني على إدانته، وعلیه فإن 

الأصل في المتهم البراءة فلا یلتزم بإثبات براءته، لأنها الأصل حتى ولو اتخذ موقفا سلبیا في 

  .4لأن الأصل هو براءة الذمة، كعدم الیمین فلا یؤاخذ على ذلك، ویبقى بریئا الدعوى
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  قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات :الفرع الثالث

الشبهة هي ما یشبه الثابت ولیس بثابت، وقیل هي التباس الأمر حتى لا یمكن القطع بأن 

  .الشيء على أحد وجوهه

والمقصود بالشبهة في مجال هذه القاعدة هي الحالة التي یعد معها مرتكب الجریمة 

معذورا عذرا یمنع إقامة الحد علیه سواء أحكم علیه بالبراءة نهائیا أم استبدل بالعقوبة عقوبة 

هذه القاعدة في الإثبات إذا أقر شخص بارتكاب جریمة من  وتوضیحا لمعنىأخرى أقل منها 

ولم یكن في الدعوى دلیل إقراره، وجب علیه الحد بالإقرار فإذا عدل المقر عن  جرائم الحدود

إقراره كان العدول شبهة في عدم الثبوت، وذلك لاحتمال أن یكون إقراره غیر صحیح، ومنه 

  .1یترتب على قیام هذه الشبهة درء الحد عنه

ى القاضي شبهة في وقاعدة درء الحدود بالشبهات قاعدة فقهیة مؤداها أنه حیث قامت لد

ثبوت ارتكاب الجریمة الموجبة لعقوبة من عقوبات الحدود وجب علیه ألا یحكم على المتهم 

بعقوبة الحد، وقد یجوز مع ذلك الحكم على المتهم بعقوبة تعزیریة في حالات معینة، فالشبهة 

همة، بحیث كما تؤدي إلى الحكم ببراءة المتهم مما أسند إلیه، قد تؤدي إلى تغییر وصف الت

  .جریمة أخرى غیر التي رفعت علیه الدعوى عنها یدان المتهم في

والقاعدة الموجبة لدرء عقوبة الحد بالشبهة تتصل أوثق اتصال بقاعدة افتراض البراءة التي 

قررتها الشریعة الإسلامیة في الناحیتین المدنیة والجنائیة، والتي تأخذ بها النظم الجنائیة الحدیثة 

  .2وتتصل أیضا بقاعدة وجوب تفسیر الشك لمصلحة المتهمبوجه عام 

وقد استند جمهور الفقهاء في اعتبار الشبهة دارئة للحد لما ورد من أحادیث وآثار مرویة 

  :عن الرسول صلى االله علیه وسلم والصحابة ومنها

ادفعوا ": الأثر الوارد عن أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

  .3"الحدود عن المسلمین ما وجدتم له مدفعا
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ادرءوا الحدود " وما روي عن عائشة رضي االله عنها عن الرسول صلى االله علیه وسلم 

  ....."عن المسلمین ما استطعتم 

لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من : "وعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال

  .1"أن أقیمها بالشبهات

عمر بن شعیب عن أبیه أن معاذا وعبد االله بن مسعود وعقبة بن عامر رضي االله وعن 

  :هذه القاعدةوتوجب ، "إذا اشتبه علیك الحد فادرأه: " عنهم قالوا

      .اعتماد الیقین في نسبة الجریمة إلى المتهم -

  .أن الشك مهما كان محله ومهما كانت نسبته ینتفع به المتهم ویدرأ عنه الحد -

  .أن الخطأ في العفو أفضل شرعا من الخطأ في العقوبة -

والتابعین وفتاوى  طبیقاته في قضایا الصحابة رضوان االله علیهمویجد هذا المبدأ ت

  :المجتهدین منها

ما حكم به عمر بن الخطاب رضي االله عنه في قضیة المغیرة بن شعبة والي البصرة 

إلیها، فاستدعى الخلیفة الوالي وشهود التهمة فشهد الذي اتهم بالزنا مع إمرأة أرملة كان یحسن 

لم أر قال هؤلاء، : ثلاثة برؤیة تنفیذ الجریمة ولكن الشاهد الرابع الذي یكتمل به النصاب، قال

بل رأیت ریبة وسمعت نفسا عالیا ولا أعرف ما وراء ذلك، فأسقط عمر التهمة عن المغیرة وحفظ 

  .2لاثة عقوبة القذفله براءته وطهارته وعاقب الشهود الث

ومنه فبقدر ما تشددت الشریعة في العقوبات التي فرضتها لجرائم الحدود، حرصت على 

التضییق من نطاق توقیع هذه العقوبات، ویبدو هذا الحرص جلیا في الشروط الخاصة للإثبات 

في  التي تتطلبها الشریعة الإسلامیة، وقد تأكد الحرص على التضییق من نطاق إقامة الحدود

الاتجاه الفقهي السائد الذي یأخذ بقاعدة درء الحدود بالشبهات تلك القاعدة التي مضمونها ألا 

  .یقام الحد إلا إذا ثبت ارتكاب المتهم للجریمة المنسوبة إلیه

ترتبط قاعدة درأ الحدود بالشبهات بأصل البراءة لأن من نتائجها درء العقوبة وتبرئة وعلیه 

  .3المنسوبة إلیهالمتهم من الجریمة 
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  النتائج المترتبة على قاعدة أصل براءة المتهم: المطلب الثاني

ضمانات تعمل على حفظ هي یترتب على مبدأ قرینة البراءة عدة نتائج في مجملها 

  :من خلال الفروع التالیة أدرجهاوحمایة حقوق الإنسان وحریاته، سوف 

  ضمان الحریة الشخصیة للمتهم: الفرع الأول

  عدم إلزام المتهم بإثبات براءته: الثاني الفرع

  الشك یفسر لصالح المتهم: الفرع الثالث

  حمایة الحریة الشخصیة للمتهم :الأول الفرع

لا یجیـــز المســاس بالحریـــة الشخصـــیة  ة الإســـلامیة إلـــى فــریقین الأولانقســم فقهـــاء الشــریع

للمتهم على أساس أنه مازال بریئا، وفریق آخـر أجـاز المسـاس بالحریـة الشخصـیة للمـتهم بحـبس 

احتیاطي مثلا بشروط تصبو إلى تحقیق التـوازن الضـروري بـین حـق الفـرد فـي الحریـة ومصـلحة 

  .المجتمع

حریـات الفردیـة، وبـین مصـلحة أغلـب الفقهـاء علـى ضـرورة الملائمـة بـین الحقـوق وال ویؤكد

المجتمــــع، فــــلا یجــــب حســــبهم إعمــــال الحقــــوق والحریــــات الفردیــــة علــــى حســــاب أمــــن المجتمــــع 

ومصــلحته، ولا یجــب تغلیــب مصــلحة المجتمــع علــى أمــن الفــرد وحقوقــه، أي یجــب فــي نظــرهم 

 تحقیــق الموازنــة مــن حیــث أن یتعــادل الغــرض مــن تقییــد الحقــوق والحریــات الفردیــة مــع الحمایــة

  .1التي تتوافر للمجتمع ضد الجریمة

أما إذا كانت مصلحة المجتمع فـي تحقیـق العدالـة واقتضـاء حقـه فـي العقـاب تفـرض اتخـاذ 

إجراءات ماسة بالحقوق والحریات الفردیة، فوجب تنظیم هذه الإجراءات وإحاطتها بضوابط تكفل 

فـراد إلا بالقـدر الـذي یحمـي احترام هذه الحقوق والحریات، فلا یكون المساس بحقوق وحریـات الأ

  .2حقوق المجتمع ومصالحه، وإلا كان مخالفا لافتراض أصل البراءة في الإنسان

ن وعـــدم المســـاس بحقوقـــه وقـــد قـــررت الشـــریعة الإســـلامیة وجـــوب الاحتفـــاظ بكرامـــة الإنســـا

 وَلاَ  ": فرضت حمایة الفرد من الاعتداء علیه في شخصه وماله وذلـك فـي قولـه تعـالىوحریاته، ف

كــل المســلم علــى " : ، وقولــه صــلى االله علیــه وســلم3" تَقْتُلُــوا الــنَّفْسَ الَّتِــي حَــرَّمَ اللَّــهُ إِلاَّ بِــالْحَقِّ 

  4".إن االله یعذب الذین یعذبون الناس في الدنیا" : ، وقوله"المسلم حرام دمه وماله وعرضه

                                                             

    .108، 107سابق، ص المرجع الید عمارة، عبد الحم ـ  1
  .90سابق، ص المرجع العادل عبد العال خراشي،  ـ  2
  .33سورة الإسراء ، الآیة  ـ  3
  ، كتاب الأدب، باب تحریم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، 7صحیح مسلم بشرح النووي، ح ـ  4
  .713ص  ،6534حدیث رقم    
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هُوَ الَّذِي  ": وقد نصت الشریعة الإسلامیة على حریة تنقل الأفراد وتحركاتهم في قوله تعالى

  .1" جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَیْهِ النُّشُورُ 

أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِي  إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي "وقوله 

  .2" الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا

فـلا  أمامـهومنه فقد أوجبت الشریعة الإسـلامیة علـى القاضـي التحقـق مـن التهمـة المرفوعـة 

الجرائم محضورات شرعیة، زجـر االله تعـالى :  المارودي قال في ذلكمنها، و ها إلا بعد التأكد یقبل

عنهــا بحــد أو تعزیــر، ولهــا عنــد التهمــة حــال اســتبراء تقتضــیه السیاســة الدینیــة، فأمــا حالهــا بعــد 

التهمة وقبل وثبوتهـا وصـحتها فمعتبـر بحـال النظـر فیهـا، فـإن كـان حـاكم رفـع إلیـه رجـل قـد اتهـم 

ن لاتهامــه بهــا تــأثیر عنــده، ولا یجــوز أن یحبســه لكشــف ولا اســتبراء ولا أن بســرقة أو زنــا لــم یكــ

یأخذه بأسباب الإقرار إجبارا ولا یسمع الدعوى علیه في السرقة إلا من خصم مستحق لمـا عـرف 

، ومعنــى ذلــك أن الشــریعة الإســلامیة تــوفر للمــتهم "وراعــى مــا یبــدو مــن إقــرار المــتهم أو إنكــاره

    3ع بالحریة وكل ذلك نتیجة عن مبدأ البراءة الأصلیة للمتهمضمانات بموجبها یتمت

  :لمتهمومن بین الحقوق التي یتمتع بها ا

فمــن حــق كــل مســلم أن یتحــاكم إلــى الشــریعة الإســلامیة وأن  :الحــق فــي تطبیــق العدالــة ـــ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَـيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلَـى  ": یحتكم إلیها دون سواها، حیث یقول تعالى في محكم تنزیله

أي أن یلجأ إلى سلطة شرعیة تحمیه وتنصفه وتدفع عنه ما لحقـه مـن ضـرر أو  " اللَّهِ وَالرَّسُولِ 

  .ظلم، وعلى الحاكم أن یقیم هذه السلطة ویوفر لها الضمانات الكفیلة لجدیتها واستقلالها

وَمَــا كُنَّـا مُعَـذِّبِینَ حَتَّـى نَبْعَــثَ  "حیـث یقـول سـبحانه وتعـالى  :الحـق فـي محاكمـة منصــفةــ 

كــل فــرد فــي الإســلام الحــق فــي محاكمــة عادلــة یفتــرض فیهــا براءتــه فــلا تجــریم إلا لف ،4" رَسُــولاً 

بنص شرعي ولا یعاقب شخص على جرم إلا بعـد ثبـوت ارتكابـه لـه بأدلـة لا تقبـل المراجعـة أمـام 

  .5محكمة قضائیة كاملة

                                                             

  .15سورة الملك، الآیة  ـ  1

  .97سورة النساء، الآیة  ـ  2

  .110، ص السابق المرجع عبد الحمید عمارة، ـ  3

  .15 سورة الأحزاب، الآیةـ   4

  .67، 66 ، ص2012، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الحمایة الجنائیة لحقوق المتهم وحریاتهمحمد رشاد الشایب، ـ   5
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أي أن كـل فـرد لـه الحـق فـي حمایتـه مـن تعسـف  :الحق في الحمایة من تعسف السلطةـ 

السلطة، بحیث لا یجوز مطالبته بتقدیم تفسیر لأي عمـل مـن أعمالـه أو وضـع مـن أوضـاعه ولا 

  .بتوجیه اتهام له إلا بناء على قرائن تدل على تورطه فیما یوجه إلیه

ز تعذیب المتهم بأي شـكل مـن الأشـكال كـأن یحمـل أي أنه لا یجو  :الحمایة من التعذیب ـ

   .1الشخص على الاعتراف بجریمة لم یرتكبها، حیث أنه كل ما ینتزع بوسائل الإكراه باطل

وهو ما عبر عنه رسولنا الكـریم صـلى االله علیـه وسـلم  :الحق في حمایة عرضه وسمعته ـ

كحرمة یومكم هذا في شهركم هذا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بینكم حرام " في حجة الوداع 

  .2"في بلدكم هذا

وعلیه فالشریعة الإسلامیة أوجبت المحافظة على كرامة الإنسان فدعت إلى حمایتـه وكفالـة 

حقوقه الأساسیة، وتكـریم االله للإنسـان یمتـد إلـى المحافظـة علـى حقوقـه وهـو فـي بطـن أمـه، وفـي 

  .حیاته وبعد مماته

  المتهم بإثبات براءته عدم إلزام :الثاني الفرع

یترتب على أصل البراءة بأن المتهم بريء وبالتالي فهـو غیـر ملـزم بتقـدیم دلیـل براءتـه لأن 

براءته  هي الأصل ولا یلزم بإثباتها، ومنه فعبء الإثبـات یقـع علـى عـاتق المـدعي بتقـدیم الـدلیل 

المـتهم تقـدیم مـا یفیـد مـن أدلـة لتدعیم اتهامه، وإن توافرت أدلة تفید صحة الاتهام، كان مـن حـق 

لإبعاد الشبهة منـه، وفـي حالـة مـا كـان غیـر ذلـك أي أن الـدعوى خالیـة مـن ذلـك فهـو غیـر ملـزم 

  .3بإثبات براءته لبقاء الأصل وهو البراءة

یقع على عـاتق المـدعي لقولـه صـلى االله علیـه  الإثباتولقد اتفقت المذاهب الأربعة في أن 

  .4"والیمین على المدعى علیهالبینة على المدعي "وسلم 

  

  

                                                             

  .67، 66 ، صالمرجع السابقمحمد رشاد الشایب،  ـ  1
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أن الحكمة هي النبـوة وفصـل " وأتیناه الحكمة وفصل الخطاب: " وقال قتادة في قوله تعالى

  .الخطاب البینة على المدعي والیمین على المدعى علیه

إن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى على غیر حق أو قولا ملزما بحق أو : البعضویقول 

  .1الدلیل، فإذا دفع به المدعى علیه دعواه فعلیه إقامة الدلیل على ما دفع بهفعلا كذلك فعلیه 

قرتها الشریعة الإسلامیة منذ وقت طویل وبهذا فهي صاحبة أإن قاعدة عبء الإثبات 

من عمل بها، فقد كان سائدا في المجتمع الإسلامي بأن ها و الفضل في كونها أول من بعث

لتهمة علیه، وهو غیر مكلف بتقدیم دلیل براءته ومن حقه أن المتهم لا یدان إلا بعد ثبوت ا

  2.بالصمت، أو أن ینكر الجریمة لأن الإثبات یقع على عاتق المدعي یلتزم

التقاضي، ولذلك نجد  ءوكذلك قرر الإسلام مبدأ المساواة بین الخصوم في الإسلام أثنا

الخصمین وسماع وكیل كل منهما الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم أوجب تلك المساواة بین 

إذا جلس بین یدیك الخصمان فلا تقضین حتى تسمع كلام الآخر كما سمعت من الأول " بقوله 

  3فإنه أحري أن یتبن لك القضاء

ومنه فالشریعة الإسلامیة توفر أكبر الضمانات للمتهم من خلال النتائج التي ترتبها قاعدة 

علیه الشرائع الإلهیة والقوانین الوضعیة فهو مؤید بالشرع البراءة الأصلیة، وهذا الأصل اتفقت 

 .وبالفعل جمیعا

ویلعب القضاء دورا هام في تحقیق العدالة للمتهم فهو الحصن الحصین له، إذ لا یجوز 

للقاضي أن یحكم بعلمه في المسائل الجنائیة، فلا یضیف شهادة نفسه إلى شهادة غیره لیكتمل 

  .كون قاضیا وشاهدا في الوقت نفسهالة ینصاب الشهادة ففي هذه الح

ولقد كان صلى االله علیه وسلم یعلم المنافقین ما یبیح دماءهم وأموالهم، ومع ذلك لم یكن 

یحكم فیهم بعلمه مع براءته عند االله وملائكته وعباده المؤمنین من كل تهمة، فمهمة القاضي أن 

الدلیل المثبت ما لم یتناقض الشاهد في یبني حكمه على ما یظهر ویثبت لدیه والبینة هي 

شهادته المثبتة للدعوى، فإن حصل أي تناقض انهدم الاحتجاج بشهادته وأن أي شك یحصل 

  .4في صدق الشهادة أو في أركان الجریمة فإن ذلك یفسر لصالح المتهم

                                                             

  .195ص سابق، الالمرجع كمال محمد عواد،  ـ  1

  .115سابق، ص المرجع العبد الحمید عمارة،  ـ  2

  .69محمد رشاد الشایب، المرجع السابق، ص  ـ  3

  .229أحمد حامد البدري، المرجع السابق، ص  ـ  4
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وعلى هذا نجد القضاء الجنائي الإسلامي لا یقبل دعوى مجردة عن دلیل، ویأمر القاضي 

أن لا یصدر حكمه إلا على بینة، وإذا انتفت على الدلیل صفة القطعیة في أي مرحلة من 

مراحل الدعوى قبل الحكم امتنع توقیع الحد لانتفاء الصفة المطلوبة في الدلیل، ومنه تظهر 

  .1القاعدة الأصلیة الثابتة وهي أن الأصل براءة الذمة

  الشك یفسر لصالح المتهم: الفرع الثالث

صل في المتهم أنه بريء، فلا یحكم علیه بالإدانة إلا بحجج ثابتة بالیقین، فإن إن الأ

اختل هذا الأخیر أو تعرض الدلیل لشبهة أوشك فیكون ذلك في صالح المتهم ویبقى على 

  .2"الیقین لا یزول بالشك" الكبرى  القاعدة الفقهیةب عملابراءته لأنها الأصل، 

وأساس مبدأ تفسیر الشك لصالح المتهم في الشریعة هو الخطأ في العفو خیر من الخطأ 

في العقوبة، ویعني ذلك أنه لا یصح الحكم بالعقوبة إلا بعد التثبت من أن الجاني قد ارتكب 

  .وجب العفو عن الجانيمنطبق علیها، وإن وقع شك في ذلك الجریمة، وأن النص المجرم 

درءوا ا"ئشة رضي االله عنها عن الرسول صلى االله علیه وسلم قال وهذا ما روي عن عا

  ".......الحدود عن المسلمین 

لو كنت راجما "وعن ابن عباس رضي االله عنهما عن الرسول صلى االله علیه وسلم قال 

  ......."أحدا بغیر بینة لرجمت فلانة 

ولاشك أن إقامة الحد إضرار إنه لا یجوز الحد بالتهم : " ویقول الشوكاني تعلیقا على ذلك 

بمن لا یجوز الإضرار به، وهو قبیح عقلا وشرعا، فلا یجوز منه إلا ما أجازه الشارع كالحدود 

والقصاص و ما أشبه ذلك بعد حصول الیقین، لأن مجرد التهمة والشك مظنة الخطأ أو الغلط 

  .3"وما كان كذلك فلا یستباح به تأثیم المسلم وإضراره بلا خلاف

ه فالشریعة الإسلامیة قد عرفت هذه الضمانة وقالت بها قبل أن یعرفها أصحاب النظم ومن

    .4"الیقین لا یزول بالشك"المعاصرة وذلك ضمن قاعدة 
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مبدأ الأصل في الإنسان البراءة مبدأ متأصل  أن القول إلى وفي ختام هذا الفصل أخلص

في الشریعة الإسلامیة قبل أن تعرفه القوانین والتشریعات الحدیثة لقول الرسول الكریم صلى االله 

أي أن الشریعة الإسلامیة كانت السباقة في إعمال  "كل أمتي معافى إلا المجاهرین"علیه وسلم 

العقاب لتأتي بعدها بقرون القوانین الوضعیة لتطبیق قاعدة الأصل في المتهم البراءة في مجال 

  .1تلك القاعدة

قد حرصت كل من الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة على حمایة الإنسان والمحافظة و 

  .2على مصالحه سواء كان بریئا أو متهما

فمبدأ أصل البراءة یعد ضمانا أكیدا للحریة الشخصیة، حیث اعتبرها كل من الفقه 

سلامي والقانون من الحقوق الأساسیة التي لا یجوز لأحد أن یعتدي علیها، لقوله صلى االله الإ

  "إن االله یعذب الذین یعذبون الناس في الدنیا" : علیه وسلم

وقد أوجبت الشریعة الإسلامیة على المجتمع أن یدافع على تلك الحقوق وأن یكفلها حتى 

للجریمة، وهو الأمر الذي سار علیه القانون بحیث لا  یتوافر الدلیل الكامل على ارتكاب المتهم

إلا بعد دحض البراءة عنه بأدلة الإدانة عن طریق  یجوز على الإطلاق المساس بحریة المتهم

  .القضاء الذي یعد وحده دون غیره الحارس الطبیعي للحریات

قاطعة بأن ذلك وقد ألزم كل من القانون والشریعة الإسلامیة أن تكون الإدانة وفق دلائل 

  .المتهم قد ارتكب ذلك الفعل الذي یعد جریمة وفق دلائل یقینیة قاطعة

فالشریعة الإسلامیة السمحاء قد حفظت الفرد من تعسف السلطة وخصته بضمانة أن 

الأصل هو براءة الذمة وأن الاستثناء هو الإدانة، وإن لم یقم الدلیل الواضح والیقین القاطع 

  .3قاعدة الشك یفسر لصالح المتهمفیستفاد المتهم من 

أي أن هناك تطابق بین ما نادى به الفقه الإسلامي بإعمال قاعدة الیقین لا یزول بالشك 

المؤسسة على افتراض البراءة، وبین ما توصل إلیه القضاء الجنائي بإعمال قاعدة تفسیر الشك 

  .4لصالح المتهم المؤسس هو أیضا على افتراض البراءة

                                                             

  .14، 13مبروك لیندة، المرجع السابق، ص  ـ  1

  .133، ص السابقیوسف بن إبراهیم الحصین، المرجع  ـ  2

  .36سراج شناز، المرجع السابق، ص  ـ  3

  .248 محمد محدة، المرجع السابق، صـ   4
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ة أصل براءة المتهم في كل من الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي ترتب قاعدومنه ف

آثار وضمانات كلها تصب في مصلحة المتهم ومصلحة المجتمع، أي أن هناك تشابه كبیر 

في القانون  بین تلك الضمانات التي تكفلها قرینة البراءة في الشریعة الإسلامیة وبین ما ترتبه

  .هدف إلى الحفاظ على أمن المجتمع وتحقیق العدالة المرجوةالوضعي الجزائري، والتي ت

  .1ومنه فلا تعارض بین ما تقرره الشریعة الإسلامیة والنظم القانونیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .133 یوسف بن إبراهیم الحصین، المرجع السابق، ص ـ  1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  الثانيالفصل 
الاستثناءات الواردة على قرینة 
البراءة في القانون الجزائري 

  وفي الشریعة الإسلامیة
 



52 
 

أصل البراءة مكانة هامة في الشریعة الإسلامیة ومركزا أساسیا في الشرعیة یحتل مبدأ 

، وبالرغم من 1الإجرائیة إذ هو أصل كل الضمانات التي یقررها القانون للحقوق والحریة الفردیة

المزایا والحمایة التي یقررها مبدأ البراءة الأصلیة لشخص المتهم، وإلى جانب الضمانات التي 

، فإذا كانت القاعدة العامة هي 2یقرها هذا المبدأ فهناك عیوب وانتقادات أهمها صعوبة الإثبات

وقوع عبء الإثبات على عاتق النیابة العامة فإن هذه القاعدة یرد علیها بعض الاستثناءات، 

 تعفي قرائن بوضع وذلك وذلك حین یتدخل المشرع لیلقي عبء الإثبات على عاتق المتهم

، بالإضافة إلى التعرض للحریة الفردیة أو تغلیب الصالح العام على 3اإثباته من تهامالا سلطة

أن وجود قرینة البراءة التي یحتمي بها المتهم تستوجب حمایته الشخصیة،  صالح الأفراد، ذلك

ومقابل ذلك فإن مصلحة المجتمع في مكافحة الجریمة وكشف حقیقتها استوجب قانونا قبول 

ثبات، ومنح سلطة للقاضي في تقدیر أدلتها وذلك تحقیقا للتوازن بین مصلحة جمیع طرق الإ

المجتمع ومصلحة المتهم، ثم إن هذه السلطة كما تفید الاتهام تفید الدفاع ومناطها النهائي 

كشف الحقیقة، كما أن الصفة العامة التي تتسم بها الدعوى الجنائیة، نتیجة للضرر الذي تخلف 

لا یقتصر على المجني علیه فقط، وإنما یسود كافة أفراد المجتمع، وطالما  عن الجریمة وكونه

أن المجتمع هو صاحب الدعوى الجنائیة، وأن الضرر سرى إلى كافة أفراده، وهذا ما یقتضي 

 .4تحري الحقیقة بكل السبل المشروعة مما خول القاضي سلطة التقدیر في هذا المجال

على الاستثناءات الواردة على قرینة  سأعرجإلیه في هذا الفصل حیث  سأتطرقوهذا ما 

  :وفي الشریعة الإسلامیة، من خلال المبحثین الآتیین البراءة في التشریع الجزائري

 

 

 

 

 

                                                             

  24، ص 2011الجزائر،  ،الطبعة الثانیة، دار هومة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريعبد االله أوهایبیة،  ـ  1

  .27زرورو ناصر، المرجع السابق، ص  ـ  2

  60العربي شحط عبد القادر، نبیل صقر، المرجع السابق، ص  ـ  3

  ، جامعة بسكرة، كلیة الحقوق،)رسالة دكتوراه(دراسة مقارنة،  الإثبات بالقرائن في المواد الجزائیة والمدنیة،زوزو هدى،  ـ  4
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  القرائن وحجیتها في الإثبات : لمبحث الأولا

ات الأساسیة مازالت القرینة تحتل مكانا كبیرا في الإثبات، وهي بذلك تشكل إحدى الدعام

لوصول القضاء إلى حكم عادل، فالقاضي لا یستطیع دائما أن یصل إلى الحقائق بصورة 

مباشرة فیلجأ إلى تحكیم عقله باستخدام ضوابط الاستدلال وأصول المنطق للتعرف على أكبر 

  .1قدر من تلك الحقائق بصورتها المطابقة للحقیقة والواقع

 الإثبات في القانون الجزائريدور القرائن في : المطلب الأول

ستنادا إلى اجتهاد الفقه ، وقد سبق أن عرفنا القرینة ا2لم یعرف المشرع الجزائري القرائن

استنباط الشارع أو القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم، وهي دلیل غیر مباشر لأنها  بأنها

  .3تؤدي إلى ما یراد إثباته مباشرة

عندما نبحث فیما إذا كانت القوانین الوضعیة أوردت تعریفا للقرینة أم لا، فإننا نجد أبرز و 

 :   من القانون المدني الفرنسي التي تعرف القرائن بصفة عامة بقولها 1349مثال في المادة 

« Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat titre d’un 
fait connu à un fait inconnu ». 

القرائن هي نتائج یستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة "

  4".مجهولة

مثله مثل العدید من  ،ع الفرنسي هذه المرةأما المشرع الجزائري فلم یحذ حذو المشر 

غیر مباشرة تقوم أساسا نرى أن القرائن أدلة إثبات  وترك تعریفها للفقه، ومنهالتشریعات المقارنة 

 یتم من خلالها الاعتماد على واقعة معلومة للاستدلال على واقعةعلى الاستنباط والاستنتاج 

  .5وهذه العملیة قد یقوم بها المشرع كما یمكن أن یقوم بها القاضي ،مجهولة

  

  

  

  
                                                             

  ، جامعة الشرق الأوسط، )رسالة ماجستیر( القرینة ودورها في الإثبات في المسائل الجنائیةرائد صبار الأزیر جاوي،  ـ  1

  10، ص .2011ـ  2010   

  23، ص2008/2009، دار هومة، الطبعة الثالثة، الجزائر، المنازعات الجمركیةأحسن بوسقیعة،  ـ  2

  8، دار الفكر والقانون، الاسكندریة، ص والقضائیة القرائن القانونیةعبد الحكم فودة،  ـ  3

      .172، دار الهدى، الجزائر، ص تلازم مبدأ الإثبات الحر بالاقتناع الذاتي للقاضي الجزائيأغلیس بوزید،  ـ  4

  15زوزو هدى، المرجع السابق، ص  ـ  5
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  :للقرینة تتمثل في من خلال ما سبق فإن العناصر المكونة

  ثابتة ثبوتا یقینیا على سبیل الجزم والتأكیدوجود وقائع معلومة ـ 

  .وجود واقعة مجهولة لها صلة ضروریة بالواقعة المعلومة وهي المراد إثباتها ـ

  ـ استنباط الواقعة المراد إثباتها بقواعد المنطق والخبرة من وقائع ثابتة ومعلومة تؤدي إلیها 

  .1بالضرورة وبحكم اللزوم العقلي  

ومن المستقر علیه فقها وقضاءا أنها من طرق كبیر في الإثبات،  ومنه فللقرائن دور

  :2الإثبات الأصلیة في المواد الجزائیة وهي على نوعین

  القرائن القانونیة :الفرع الأول

إن القرینة القانونیة تغني من تقررت لمصلحته عن أیة طریقة أخرى من طرق الإثبات 

القانونیة هي عبارة عن قرائن بسیطة تقبل إثبات  ومعناه الإعفاء من عبء الإثبات، والقرائن

وقد لا تقبل ذلك وتكون مطلقة وهذه الحالات التي تتطلب توافر القصد الجنائي لدى  العكس

 التيالشخص الذي ارتكب الفعل ولا یمكنه أن یثبت حسن النیة مثل جریمة الشیك بدون رصید 

  .3المشرع سوء النیة مفترضا فیها اعتبر

  :القرائن القانونیة ومن أمثلة

  .انعدام التمییز لدى الشخص الذي لم یبلغ سن السابعة من عمره ولدى المجنون ـ

  قرینة الصحة والحجیة في الأحكام النهائیة أو المبرمة حیث لا یجوز الحكم على ـ 

  .عكسها لأنها باتت حجة على الكافة وعنوانا للحقیقة  

  ومن القرائن القانونیة قرینة العلم بالقانون بعد نشره في الجریدة الرسمیة ومنه فلا یجوز  ـ

  .الدفع أو التمسك بالجهل بعد نشره  

  قرینة الاستفزاز في قتل الزوج لزوجته وشریكها حال مفاجأته لهما متلبسین بالزنا أو   ـ

  4.على فراش غیر مشروع  

القرائن البسیطة وهي تلك التي یجوز إثبات : ذاتها إلى قسمینوتنقسم القرائن القانونیة في 

  .عكسها والقرائن المطلقة التي لا تقبل إثبات العكس

                                                             

  352ص المرجع السابق،  ،محمد صبحي نجم ـ  1

  23ص المرجع السابق، المنازعات الجمركیة، أحسن بوسقیعة،  ـ  2

  .354، ص 2008، دار البدر، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعمليفضیل العیش،  ـ  3

  .354، ص السابقمحمد صبحي نجم، المرجع  ـ  4
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من قانون الجمارك التي اعتبرت خرق  324ومن القرائن البسیطة ما نصت علیه المادة 

ائع من قانون الجمارك تهریبا، حیث أن هذه المادة  تفرض على حائزي البض 226المادة 

الحساسة القابلة للتهریب لأغراض تجاریة وناقلیها في سائر الإقلیم الجمركي بناء على طلب 

الأعوان المؤهلین لمعاینة الجرائم الجمركیة، تقدیم الوثائق التي تثبت الحالة القانونیة لهذه 

في  البضاعة إزاء التشریع الجمركي، ومن ثم فإن هذه البضائع الحساسة تعد مهربة إذا ضبطت

سائر الإقلیم الجمركي إذا كانت غیر مرفقة بوثائق تثبت منشأها، وإذا كان المشرع في هذه 

الحالة قد أعفى  النیابة العامة وإدارة الجمارك من إقامة الدلیل على أن البضائع مستوردة عن 

طریق التهریب فقد أجاز ضمنیا للمتهم أن یثبت العكس وذلك عن طریق تقدیم المستندات 

 .  ثبتة لمنشأ البضاعة أو التي تنطبق حقیقة على البضائعالم

من قانون الجمارك بخصوص خرق  324ومن القرائن المطلقة ما نصت علیه المادة 

  .مكرر من قانون الجمارك حیث اعتبرته تهریبا 225و 221المادتین 

سؤولا یعتبر م: " من نفس القانون التي جاءت كما یلي 303وكذلك ما نصت علیه المادة 

وینطبق مفهوم الحیازة على الناقل بنوعیه " عن الغش كل شخص یحوز بضائع محل غش

الخاص والعمومي، فیعد مسؤولا بمجرد اكتشاف البضاعة محل الغش في مركبته سواء كانت 

البضاعة ملكا له أو لمستأجریه وسواء علم بوجودها أو لم یعلم وسواء كان على درایة بطابعها 

  .م یكن على درایةالإجرامي أو ل

إن هذه القرینة تتمیز بالقساوة لأنها تعد مساسا وانتهاكا صارخا لقرینة البراءة واعتداء على 

 .1حریة القاضي في الاقتناع

 تجعلحمایة البلاد ومنه فإن الصعوبات التي ترافق مكافحة التهریب والغش وضرورات 

فعوضا أن یكون عبء إثبات المخالفة المشرع یعكس قواعد الإثبات في المخالفات الجمركیة، 

  .2عبء الإثبات على عاتق المتهم أي إدارة الجمارك، أصبح على المدعي

وعلیه فإن المشرع قد یعفي سلطة الاتهام من إثبات أحد الركنین المادي أو المعنوي أي 

  :فرضه على المتهم

  

  

                                                             

  22المرجع السابق، ص ، المنازعات الجمركیةأحسن بوسقیعة،  ـ  1
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  :افتراض قیام الركن المادي ـ أولا

تقررت لمصلحته من عبء الإثبات ذلك كونها تنقل عب إذا كانت القرینة تعفي من 

  .1الإثبات من طرف لآخر، إلا أنه یستلزم إثبات الواقعة التي تقوم علیها القرینة

وعلیه فإن العنصر المادي یتشكل أساسا من ثبوت واقعة معنیة، وقیام من تقررت  

هذه الواقعة وإثبات تحققها وقیامها، وهو ما یستخلص منه ثبوت واقعة  تلمصلحته القرینة بإثبا

 .أخرى مستندة إلى ثبوت الواقعة الأصلیة

النوع من القرائن التي  ، فإن هذا"ة بدون نشاط أو سلوك ماديلا جریم" لمبدأ واستنادا 

قانون العقوبات  تعفي النیابة العامة من إثبات الركن المادي نادرة جدا ومن أبرزها وأهمها في

یعاقب أفراد العصابات الذین لا یتولون فیها أیة قیادة أو "  87الجزائري ما جاء في نص المادة 

أي أن مجرد الانتماء إلى العصابة " مهمة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة

  .2یفترض قیام الركن المادي، وعلى النیابة إثبات هذا الانتماء

یعاقب بالحبس " ج التي تنص .ع.من ق 343ما جاء في نص المادة  اومن بینها أیض

  : كل من ارتكب عمدا الأفعال التالیة

 ساعد أو عاون أو حمى الغیر أو أغرى الغیر على الدعارة وذلك بأیة  )1

  .طریقة كانت    

 اقتسم متحصلات دعارة الغیر أو تلقي معونة من شخص یحترف الدعارة  )2

  فسه موارد دعارة الغیر وذلك على أیة صورة كانت عادة أو یشغل هو ن    

  عاش مع شخص یحترف الدعارة عادة  )3

 عجز عن تبریر الموارد التي تتفق وطریقة معیشته حالة أنه على علاقات  )4

  3 ..."معتادة مع شخص أو أكثر من الذین یحترفون الدعارة    

  

  

  

  

                                                             

  22صزوزو هدى، المرجع السابق،  ـ  1
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ـــ  ثانیا   :المعنويافتراض قیام الركن ــ

 النیة أو القصد أن نتیجةإثبات الركن المعنوي  الاتهام سلطة تواجه التي المسائل أصعب من

وضع المشرع الجزائري قرائن تقلب مبدأ براءة  ، ومن أجل ذلكنفسه في الجاني یبطنه داخلي أمر

المتهم إلى قرینة إذناب، أي أن سلطة الاتهام غیر ملزمة بإثبات إذناب المتهم بل علیه هو 

  .تهإثبات براء

، شرفهمو  الناس عرض على والاعتداء القذف على من قانون العقوبات 296تنص المادة 

لسمعة الأشخاص لأن هذا  إساءة اعتبرها المشرع الحكم نشر إعادة أو واقعة نشر إعادة أنو 

من أجل إبعاد كل ما من شأنه  القرائن ع هذهوضب المشرع قد عمدو  ،النشر قد تم بسوء نیة

والقرائن الأكثر قوة أیضا في هذا المجال نجدها في أحكام التأثیر على استقرار المجتمع والفرد، 

القانون الجمركي فهي تفترض قیام الركن المعنوي للجریمة فنجد المشرع قد حاد عن مبدأ قرینة 

:" على أنه  286د جاء نص المادة فق  254وضمنیا في المادة  286البراءة صراحة في المادة 

  ".في كل دعوى تتعلق بالحجز تكون البیانات على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز علیه 

ولما كانت الجرائم الجمركیة تتعلق في مجملها بالبضائع ویكون الحجز فیها أساسا 

  .للمتابعة یظهر توجه المشرع لتعمیم هذه القاعدة في المجال الجمركي

 شخص ضبط مجرد أن من ،يالجزائر من قانون الجمارك  328ومنه ما نصت علیه المادة 

 عن دخلهاأ أنه مباشرة یفترض فإنه رخصة بدون الجزائر إلى ممنوعة أو محرمة سلعة إدخال حاول

 قانون من  369، 399، 400 المواد في الفرنسي المشرع ذا ما نص علیه أیضاه و،الغش طریق

 1.فالمشرع بوضعه هذه القرائن یسعى من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني، ومنه الجمارك

  القضائیةالقرائن  :الثانيالفرع 

أعطى القانون سلطة واسعة للقاضي في اختیار الواقعة التي یمكن أن یستخلص منها 

إلا أن تكون تلك الواقعة ثابتة بیقین، من ظروف الدعوى أو  في ذلكالقرینة القضائیة، ولم یقیده 

الأوراق المقدمة فیها، ویجوز للقاضي أن یستخلص القرینة القضائیة من مناقشات الخصوم، أو 

شهود أحد الخصوم، الذین سمعوا في الدعوى، أو من تقریر الخبیر المنتدب في الدعوى 

  .2إلخ...
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وبارزا بالنسبة للقرائن القضائیة، حیث یتمثل هذا الركن ویلعب الركن المعنوي دورا هاما 

في عملیة الاستنباط التي یقوم بها قاضي الموضوع، حیث یستخلص من الواقعة الثابتة لدیه، 

ثبوت واقعة أخرى یراد إثباتها، بحیث یقتنع القاضي بأن الصلة بین الواقعة أو الوقائع الثابتة، 

حیث أنه كلما وجدت  عل احتمال حصول الواقعة الأخیرة غالبا،وبین الواقعة المتنازع علیها تج

  .1الوقائع الأولى ترتبت علیها بالضرورة الواقعة المتنازع علیها

ویمكن من خلال السلوك المادي استخلاص الركن المعنوي لبعض الجرائم وبالتالي یكفي 

وهذه القرائن التي أنشأها القضاء أن تثبت النیابة العامة الركن الشرعي والمادي لقیام الجریمة، 

الجرائم الاقتصادیة وخاصة المتعلقة لتي تعتبر مادیة لیس لها سند قانوني، ومن أهم الجرائم ا

 القرائن هذهبالضرائب، فالنیابة العامة ملزمة في هذا النوع من الجرائم بإثبات الوقائع المادیة، ف

، وترتبط أیضا ببعض الجنح، المعنوي الركنو  المادي الركن بین الموجودة العلاقة على تقوم

 خیانةمن قانون العقوبات الجزائري، و  391، 390وهو ما نصت علیه المواد  كجنحة التزویر

 القصد العامة النیابة تثبت أن الضروري من لیس انه الجنائي القضاء یعتبرحیث  الأمانة

  .2بالجریمة المحیطة و المختلفة الظروف من استنتاجه یكفي بل الجنائي،

وخلاصة القول أن القرائن القانونیة ملزمة للقاضي ودورها الإعفاء من عبء الإثبات، 

وعندما تكون قابلة لإثبات العكس یصبح دورها هو نقل عبء الإثبات من أحد أطراف الدعوى 

إلى الطرف الآخر، كأن یثبت مثلا المتهم بألا ید له في ارتكاب الجریمة، أما فیما یخص 

القرینة القضائیة فقد استقر قضاء المحكمة العلیا على أنها تصلح دلیلا كاملا وكافیا في 

الدعوى، وللقاضي الاعتماد علیها، كما أن لهذا النوع من القرائن دور تكمیلي بما تعین به على 

رقابة الأدلة الأخرى وتدعیم اقتناعه بها، فعندما یسمع القاضي للشهادة ویراوده شك في صدق 

صاحبها ثم تبین له أن القرائن المتوفرة في الدعوى تدعمها فیزول الشك ویتوصل إلى الاقتناع، 

  .3فیكون للقرینة مقام مكمل ومدعم لصحة الدلیل المستخلص من الشهادة
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  القرائن وحجیتها في الإثبات في الشریعة الإسلامیة: الثاني المطلب

القرینة رغم ذكرهم لها والعمل بها في مسائل لم یتطرق فقهاء الإسلام القدامى لتعریف 

كثیرة، مكتفین بعطف التفسیر أو المرادف عن الحدیث عن القرینة، فیقولون القرینة والأمارة 

والعلامة، ویفهم من كلامهم أن القرائن هي أمارات معلومة تدل على أمور مجهولة، وهو ما 

هي أمر یشیر إلى المطلوب، أما فقهاء  :أشار إلیه أهل اللغة إلا ما ذكره الجرجاني بقوله

القرینة هي كل أمارة ظاهرة تقارب : " الإسلام المحدثون فقد عرفوا القرینة بعدة تعریفات منها

الأمارة التي تدلنا على الأمر المجهول "، وقد عرفها آخر بقوله هي "شیئا خفیا فتدل علیه

لذلك الأمر الخفي المجهول، ولولاها لما استنباطا واستخلاصا من الأمارة المصاحبة والمقارنة 

  .1أمكن التوصل إلیه

، ن بین مؤید ومعارضلاعتماد على القرائوقد اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة حول ا

وانقسموا إلى فریقین، فریق ینادي بمعارضتها وعدم اعتبارها دلیلا قاطعا في الإثبات، وفریق 

من خلال فرعین واتجاهین حیث  سأتناوله، وهو ما لیهاییدها بدعوته إلى الاستناد عذهب إلى تأ

الاتجاه د على القرائن، وفي الفرع الثاني في الفرع الأول إلى الاتجاه المعارض للاعتما أتطرق

   . المؤید للاعتماد علیها

  لیست حجة شرعیة في الإثبات القرائن: الأول الفرع

قاطعا، إذ لم یسلم هذا الاتجاه  غیرذهب فریق من الفقهاء إلى اعتبار القرائن دلیلا 

اعتبار القرائن دلیلا عاما من أدلة الإثبات إلا فیما نص علیه بنص خاص كالقسامة، ذلك ب

وحسبهم أن القرائن تحمل أكثر من وجه، وأن الاستناد علیها في الإثبات هو اعتماد على دلیل 

ه في عدم الاعتماد على القرائن ومن الحجج التي استند علیها أنصار هذا الاتجا ،2مشكوك فیه

  :كوسیلة إثبات ما یلي

لو یعطى " : عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال -

أي أنه  3"الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن الیمین على المدعى علیه

   .لإثبات الحقوقلیس في الحدیث ذكر غیر البینة فهي التي یعول علیها 
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ما تحتویه هذه القرائن من خطورة إذا تم الأخذ بها في معاقبة شخص بريء، وقد  -

استندوا في ذلك على ما روي عن علقمة بن وائل عن أبیه أن امرأة وقع علیها رجل في سواد 

الصبح، وهي تعمد إلى المسجد بمكروه من نفسها فاستغاثت برجل مر علیها، وفر صاحبها، ثم 

بهم، فأدركوا الرجل الذي كانت استغاثت به فأخذوه وسبقهم الآخر،  مرّ ذو غدر فاستغاثت

أنا الذي أغثتك وقد ذهب الآخر، فأتوا به النبي صلى االله علیه : وجاؤوا به یقودونه إلیها فقال

كذب هو : إنما كنت أغیثها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني، فقالت: وسلم، فقال الرجل

موني لا ترجموه وارج: ه، فقام رجل فقالانطلقوا به فارجمو ): "ص( وقع علي، فقال رسول االله

الذي وقع علیها والذي ): ص(فأنا الذي فعلت بها الفعل واعترف، فاجتمع ثلاثة عند رسول

فقال أما أنت فقد غفر لك، وقال للذي أغاثها قولا حسنا، فقال عمر رضي االله . أغاثها والمرأة

: لا، لأنه قد تاب، وفي روایة أخرى فقالوا: فأبى رسول االله وقال ارجم الذي اعترف بالزنا،: عنه

   1".لقد تاب توبة لو تابها أهل المدینة لقبل منهم: یا رسول االله أرجمه، فقال

أن الاعتماد على القرائن یخالف قاعد شرعیة وهي قاعدة درء الحدود بالشبهات، وذلك  -

شبهة تعین على القاضي أن لا یحكم على المتهم  لما تحتویه القرائن من شبهة، ففي حالة وجود

بعقوبة الحدود، وأن یحكم علیه بعقوبة تعزیریة في حالات معینة لأن الشبهة قد تؤدي إلى براءة 

  .2المتهم أو إلى تغییر وصف الجریمة

ة لاختلافها قوة كما استند أنصار هذا الاتجاه على أن القرائن لیست مطردة الدلال -

  3.قد تبدو قویة ثم یظهر ضعفهاها وضعفا، ثم أن

وقد ذهب أنصار هذا الرأي إلى القول بأن الاعتماد على القرائن یقوم على الظن، وأن هذا 

 نإ"الأخیر لیس دلیلا ولا یصلح لبناء الحكم، كما أنه منهي عنه شرعا، مصداقا لقوله تعالى 

إنَّ و ": ، كما قال سبحانه وتعالى23سورة النجم الآیة  "سُ وما تهوى الأنفُ  نَّ الظَّ  ون إلاَّ بعُ تَّ یّ 

باالله غیر  ونَ نُ ظُّ یَ ": ، كما قال عز وجل28سورة النجم الآیة  "اشیئً  لا یغني من الحقّ  نَّ الظَّ 

  .154سورة آل عمران الآیة  "ةالجاهلیَّ  نَّ ظَّ  الحقّ 

  .4"اكم والظن فإن الظن أكذب الحدیثإیّ "وقوله صلى االله علیه وسلم 
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وقد منع بعض الفقهاء العمل بالقرائن واعتمادهم علیها كدلیل من أدلة الإثبات مستدلین 

لو كنت راجما أحدا من غیر بینة لرجمت فلانة، فقد "): ص(في ذلك أیضا إلى قول رسول االله 

  .1"ظهر منها الریبة في منطقها وهیأتها ومن یدخل علیها

البینة على "ویستدل الإمام السرخسي رضي االله عنه بحدیث النبي صلى االله علیه وسلم 

وإن كان هذا الحدیث من أحادیث الآحاد، إلا أن : فیقول "من ادعى والیمین على من أنكر

  .2العلماء قد تلقته بالقبول والعمل به فصار في حیز التواتر، وعد ذلك من جوامع الكلم

عض الحجج التي سار علیها أنصار هذا الفریق واعتمدوا علیها في إذن كانت هذه هي ب

دحض القرائن باعتبارها دلیلا غیر كافیا، إذ لا یمكن الاعتماد علیها في تقریر مصیر المتهم 

  .لأنها دلیل مشكوك في مصداقیته

  حجة شرعیة في الإثبات قرائنال :الثاني الفرع

وسیلة من وسائل الإثبات على اختلاف بینهم في ذهب جمهور الفقهاء إلى اعتبار القرینة 

بعض  الصور وهو مذهب المالكیة، وبعض الحنفیة، وقول الحنابلة وابن القیم، وابن تیمیة، 

  .مستدلین في ذلك بنصوص القرآن الكریم والأحادیث النبویة الشریفة

م كُ سُ ت لكم أنفُ لوجاءوا على قمیصه بدم كذب قال بل سوَّ ": فمن القرآن الكریم، قوله تعالى

  .3"الله المستعان على ما تصفوناأمرا فصبر جمیل و 

أجمع المفسرون على أن إخوة یوسف أرادوا أن یجعلوا الدم علامة على صدقهم بأن  

الذئب أكله، لكن یعقوب علیه السلام استدل على كذبهم بعلامة أقوى منها تعارض ذلك وهي 

ي وغیره أن یعقوب علیه السلام لما تأمل القمیص سلامة القمیص من التمزیق، فقد ذكر القرطب

واالله الذي لا إله إلا هو ما رأیت كالیوم ذئبا أحكم منه أكل إبني واختلسه من قمیصه ولم "قال 

یمزقه علیه، وعلم أن الأمر لیس كما قالوا وأن الذئب لم یأكله، وهذه الآیة أصل في الحكم 

  .4بالقرائن
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، أي أن االله عز وجل قد 1"عیمالنّ  وههم نظرةَ جُ وُ  في تعرفُ "وقد جاء في سورة المطففین 

  .جعل قرینة تدل على أهل الجنة لما یبدو من وجوههم من نور وبریق ولمعان

قُدَّ من قُبُلٍ فصَدَقت  هُ وشهد شاهد من أهلها إن كان قمیصُ "كما جاء في قوله تعالى 

قمیصه قُدَّ  ، فلمّا رأىذبت وهو من الصّادقینقُدَّ من دُبُرٍ فك هُ وهو من الكاذبین وإن كان قمیصُ 

  .2"عظیمٌ  نَّ نّ إنّ كَیْدَكُ من دُبُر قال إنّه من كَیْدِكُ 

أي أن االله سبحانه وتعالى في هذه الآیة قد جعل شق الثوب قرینة على صدق أحد 

المتنازعین، وذلك بشهادة الشاهد الذي كان من أهل إمرأة العزیز والذي شهد بقوله إن كان 

القمیص قد من قبل فهي الصادقة، وإن كان قد من دبر فهي كاذبة ویوسف بريء، وهو ما برأ 

سیدنا یوسف علیه السلام، ومنه فهذه الآیة تدل دلالة واضحة على صحة الحكم بالقرائن 

  .واعتبارها دلیلا في الإثبات

الزوج یثبت علیها ومن ذلك أیضا اللّعان فإذا نكلت المرأة عن أیمان اللّعان بعد أن یلاعن 

  .3قرینة على صدق الزوج بما رماها به رجم أي أن نكول المرأةبمجرد النكول حد الزنا وت

  .4"هم في لحن القول واالله یعلم أعمالكمعرفنّ تَ م ولَ م بسیماهُ هُ فلعرفت: "قال سبحانه وتعالى

م في حیث جاء في تفسیر هذه الآیة أن االله عز وجل خاطب الرسول صلى االله علیه وسل

أن المنافقین یعرفون من خلال علامات النفاق الظاهرة في فحوى كلامهم، وظاهر أفعالهم، 

  .5وعلیه فتصرفات الشخص وكلامه تشكلان قرینة على ما یتوارى بداخله

  . 6"قّ الحَ  هُ نَّ أَ  مُ هُ لَ  نَ ى یتبیَّ م حتّ آیاتنا في الآفاق وفي أنفُسه مُ ریهسنُ : "وكذا قوله تعالى

 ،هذه الآیة أن االله سیظهر الدلائل والحجج بدلائل وأمارات خارجیةوقد جاء في تفسیر 

كما فسرها الطبري أن المراد من هذه الآیة رؤیة الوقائع بظهور الإسلام وأن االله سبحانه وتعالى 

ففي الكون والنفس البشریة من  ،م قدرتهیسوف یري الكفار آیاته الدالة على بدیع صنائعه وعظ

  .بدیع الحكمة ما اكتشفه العصر الحدیث مما یبرهن على معجزة القرآن
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ومن السنة أحادیث عدة جاء في فحواها ومضمونها إمكانیة الاعتماد على القرائن في 

بینما امرأتان : الإثبات، فعن أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

عهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت م

وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سلیمان بن 

لا تفعل : "ائتوني بسكین أشقه بینكما، فقالت الصغرى: داود علیهما السلام فأخبرتاه فقال

، فحكم به للصغرى، إن سلیمان علیه السلام أراد أن یستظهر الشفقة "و ابنهایرحمك االله ه

والرحمة، فأیهما كانت به أرحم كانت أمه حیث استدل في ذلك برضا الكبرى عندما أمر بشقه، 

وشفقة الصغرى علیه، وهذا ما دل على أنها أمه، وذلك لما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي 

  .ب الأم، وهي قرینة واضحة یستدل بها في نسبة الولد لأمه الحقیقیةمنحها االله في قل

الأیّم أحق ": وقد ورد كذلك عن عبد االله ابن عباس أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

فصمت البكر إذن قرینة تدل على " بنفسها من ولیها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها

  . 1رضاها

  ."یمانإذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالإ": )ص(رسول االله ال وقد جاء في قول

أي أنه اعتبر اعتیاد المساجد قرینة على الإیمان، وذلك من خلال التردد المستمر لأداء 

  .الصلاة في المساجد وهذا ما یدل على قوة الإیمان والانضباط

بعد أن تلاعن هلال بن أمیة  :قال) ص(أنس بن مالك أن النبي وقد جاء في روایة 

أبصروها فإن جاءت به أبیض سبطا قضىء العینین، فهو لهلال بن أمیة وإن ": وزوجه

  2."جاءت به أكحل أجعد احمش الساقین فهو لشریك سمحاء

  .وهذا ما یدل على اعتبار الشبه قرینة واضحة للدلالة على نسب الولد 

في اعتماد القرائن، ما حكم به عمر بن  ومن الأدلة أیضا التي استند إلیها الفقهاء

الخطاب والصحابة معه رضي االله عنهم بإیجاب حد الزنا بحمل المرأة  التي لیس لها زوج ولا 

اعتمادا على القرینة الظاهرة،  -في أصح روایتیه–سید، وهذا ما ذهب إلیه الإمام مالك وأحمد 

ئحة الخمر في فم الرجل، أو إذا قاء وحكم عمرو ابن مسعود رضي االله عنهما بوجوب الحد برا

  .3خمرا، اعتمادا على القرینة الظاهرة
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فالبینة اسم لما یبین الحق ویظهره ومن خصها بالشاهدین، أو الأربعة، أو الشاهد : " وقال

لم یوف مسماها حقه، ولم تأت البینة قط في القرآن الكریم مرادا بها الشاهدان، وإنما أتت مرادا 

والشاهدان من البینة، ولا ریب أن غیرها من ... دلیل والبرهان مفردة ومجموعة بها الحجة وال

  .1والشارع لم یلغ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال... البینات قد یكون أقوى منها 

وقد ذهب أنصار هذا الاتجاه بالرد على ما جاء به الاتجاه المعارض للاعتماد على 

ه من الفقهاء المؤیدین قد أجازوا العمل بالقرائن القویة متى كانت القرائن بأن أصحاب هذا الاتجا

دلالتها أقوى من غیرها من أدلة الإثبات، وقد ردوا أیضا على حجتهم القائلة بأن القرائن تقوم 

  .2على الظن، بأن الظن المنهي عنه هو في العقائد، حیث أن هذه الأخیرة لا تثبت بالظن

فقهاء اعتمدوا على القرائن في الإثبات، وإنما الخلاف یكمن ومنه یتبین لنا أن أغلب ال

حول مدى إمكانیة الأخذ بها في مختلف الأحوال أم لا، فالاعتماد على القرائن إذن هو استثناء 

  .عن قاعد الأصل في المتهم البراءة

تي وغیرها من الآیات الن االله سبحانه وتعالى في كل الآیات السالفة الذكر ومنه نستنتج أ

ة نوت وقائع معیباستدلال على ث ،الأحادیث الواردة في السنةیحفل بها القرآن الكریم وهي كثیرة و 

وهذا هو جوهر القرینة، وعلیه فبالرغم من عدم النص على  ،من خلال ثبوت وقائع أخرى

والسنة النبویة  لا بالقرائن في القرآن الكریملاالقرینة بنص واضح وصریح إلا أن هناك استد

  .لشریفةا

  أنواع القرائن عند فقهاء الشریعة الإسلامیة :الفرع الثالث

من خلال ما سبق نرى أن القرائن لم تحض بتأیید كل الفقهاء، ففریق اعترف بها كدلیل 

في الإثبات، وآخرون دفعوا بعدم الاعتماد علیها الأمر الذي یستدعي ونحن بصدد الحدیث عن 

أن هذه التقسیمات نجدها موضوعة من  أوضحتقسیمات القرائن لدى فقهاء الشریعة ضرورة أن 

تقسیمات القرائن  فسأتناولذین یعترفون بالقرینة ویقبلونها كدلیل للإثبات، وعلیه قبل الفقهاء ال

  :قمن هذا المنطل
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  : المصدرمعیار حسب  ـ أولا

اتجه أنصار هذا الاتجاه إلى الاعتماد على المصدر كمعیار لتقسیم القرائن، وعلیه فقد 

  .قسم جانب من الفقه القرائن إلى نصیة وقضائیة

هي تلك التي نص علیها الشارع الحكیم أي تلك التي استنبطت من : القرائن النصیة ـ 1

اجتهادات الفقهاء حتى صارت أمرا ثابتا یفتي به المفتون ویحكم به القضاة، والقرینة متى كان 

مصدرها نصا قرآنیا كریما قلنا عنها قرینة نصیة، ومتى كان مصدرها فقهاء الشریعة بما 

عمال للفكر والمنطق والتحلیل مدعمین أفكارهم بما جاء في القرآن والسنة كانت یقومون به من إ

  .قرینة فقهیة

وههم من أثر جُ م في وُ سیماهُ  ": على هذا النوع من القرائن قوله تعالىومن الأمثلة 

، أي أن العلامة الظاهرة على وجوه بعض المؤمنین جعل االله منها قرینة على قیام 1"ودجُ السُّ 

  .وكثرة الصلاةاللیل 

الأیم أحق ": وقد وردت القرائن النصیة كذلك في سنة الرسول صلى االله علیه وسلم بقوله

ذلك لاعتبار صمت البكر قرینة  "بنفسها من ولیها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها

یم أو ، ومنه فالقرائن النصیة هي تلك القرائن المستمدة إما من نصوص القرآن الكر 2على رضاها

  .من السنة النبویة الشریفة

هي التي استنبطها الفقهاء كبیع المریض مرض الموت لوارثه إلا و: القرائن الفقهیة ـ 2

إذا أجازه باقي الورثة، أو لغیر الوارث إذا زاد على ثلث مال البائع فهي قرینة على الإضرار 

فهي استنباط القاضي الأمور المجهولة من أمور معلومة،  القرائن القضائیةوأما ، 3بباقي الورثة

  .فللقاضي كامل الحریة في الاستنباط والاستدلال شریطة ألا یخرج عن الشریعة وقواعدها العامة

  حسب معیار قوتها في الإثبات: ثانیا

  :حسب هذا المعیار نجد اتجاه قسمها إلى قرائن قاطعة أو قویة وقرائن ضعیفة

  ویطلق علیها أیضا القرینة القاطعة والأمارة التي تصل حد الیقین  :لقویةا لقرائنا ـ 1

  .4وهي أمارة تنم عما وقع 
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  وهي القرائن التي لا ترقى لدرجة الاعتماد علیها بصورة عامة،  :ـ القرائن الضعیفة 2

  . والإثبات الجنائي بصورة خاصة، لأنها مجرد احتمال وظن 

  : إلى أربعة أنواع وهي  أما الاتجاه الثاني فقد قسمها

  وهذه القرائن إن توافرت فلا تدع مجالا للشك، كمن شهد على : قرائن تفید الیقین ـ 1

  .موت شخص ثم تبین أن المشهود علیه حیا، وهذا ما یدل على كذب الشهود

  كوجود إمرأة حامل لا زوج لها، فهذه القرینة تفید الظن: ـ قرائن تفید غالب الظن 2

  .الغالب الذي یقرب من الیقین 

  وجد معه دلیل یقویه، وقد یكون خلاف ما دلت علیه  وهذا الظن إذا: قرائن تفید الظن ـ 3

  .وجود شخص ملابسه ملوثة بدم القتیل وبجانبه الشخص القتیل: القرینة، ومثاله

فیه إلا أیضا ما ین ا لا یوجد معه ما یقویه، ولاالظن هن :قرائن تفید الظن العادي ـ 4

مجرد احتمالات قریبة الوقوع في العادة، كوجود شخص یمسك بكأس الخمر فارغة وبها أثر 

الخمر، فهذا النوع یفید ظنا بأن الممسك بكأس الخمر فارغة قد شربها، ولكن یحتمل احتمالا 

  1.لیس ببعید أن ممسك كأس الخمر لم یشربها

  :قسمها إلى ثلاثة أنواع بحسب مدى حجیتها واتجاه آخر

  على الحكم دلالة قویة، بحیث یصح أن یطلق علیها أنها بینة  وتدل: قرائن قاطعة ـ 1

  .نهائیة، كثبوت قیام الزوجیة قرینة على ثبوت نسب الولد لأبیه

  .هي التي إذا صاحبت شیئا أكدته ورجحته على غیرهو: قرائن مرجحة ـ 2

  2.أنه إذا عارضتها أدلة أقوى منها فلا اعتبار لها وتعني: قرینة ضعیفة ـ 3

  حسب معیار مطابقتها للحقیقة: ثالثا

  قرائن حقیقیة : فقهاء الشریعة أنصار هذا الاتجاه استندوا في هذا المعیار إلى نوعین هما

  :3وقرائن كاذبة
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تلك القرائن الدالة دلالة واضحة وقویة على الفعل المستفاد  هي: القرائن الحقیقیة ـ 1

منها، ویطلق علیها أیضا القرینة القاطعة، وهي تلك الأمارة التي تصل إلى حد الیقین وهي 

  .1أمارة تنم عما وقع، وتكشف عنه بصورة لا تدع مجالا للشك

المؤمنین علي بن أبي  من الأمثلة على هذا النوع من القرائن ما كان یوم أتى العسس أمیر

برجل وجد في خربة بیده سكین ملطخ بدم، وبین یدیه قتیل یتخبط  –رضي االله عنه  –طالب 

: اذهبوا فاقتلوه، فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرعا فقال: أنا قتلته، قال علي: في دمه، فسأله فقال

یا أمیر المؤمنین ما هذا صاحبه، أنا قتلته، : یا قوم لا تعجلوا ردوه إلى علي فردوه، فقال الرجل

یا أمیر المؤمنین وما أستطیع : ما حملك على أن قلت أنا قاتله ولم تقتله ؟ قالفقال علي للأول 

أن أصنع وقد وقف العسس على الرجل یتخبط في دمه وأنا واقف وفي یدي سكین وفیها أثر 

الدم، وقد أخذت في خربة فخفت ألا یقبل مني، وأن یكون قسامه، فاعترفت بما لم أصنع 

فكیف كان : بئس ما صنعت ویسأل الإمام علي الرجل: ل عليواحتسبت نفسي عند االله، فقا

إني رجل قصاب، خرجت إلى حانوتي في الغلس، فذبحت بقرة وسلختها فبینما أنا : حدیثك؟ قال

أصلحها والسكین في یدي أخذني البول فأتیت الخربة كانت بقربي فدخلتها وقضیت حاجتي، 

دمه، فراعني أمره فوقفت أنظر إلیه والسكین  وعدت أرید حانوتي فإذا بهذا المقتول یتخبط في

في یدي، فلم أشعر إلا بأصحابك وقد وقفوا علي فأخذوني فقال الناس هذا قتل هذا ما له قاتل 

  .سواه فأیقنت أنك لا تترك قولهم فاعترفت بما لم أجنه

فأنت كیف كانت قصتك ؟ فقال أغواني : وسأل الإمام علي الرجل الثاني الذي جاء مقرا

بلیس، فقتلت الرجل طمعا في ماله، ثم سمعت حس العسس، فخرجت من الخربة، واستقبلت إ

هذا القصاب على الحال التي وصف، فاستترت منه بعض الخربة حتى أتى العسس فأخذوه 

وأتوك به، فلما أمرت بقتله علمت أني سأنوء بدمه أیضا فاعترفت بالحق، فالتفت الإمام علي 

یا أمیر المؤمنین إن كان قد قتل نفسا فقد أحیا : حكم في هذا ؟ فقیل لهإلى من معه وسأل ما ال

من سورة المائدة،  32الآیة " ومن أحیاها فكأنما أحیا الناس جمیعا: "نفسا، وقد قال االله تعالى

فخلى علي عنهما وأخرج دیة القتیل من بیت المال، وذلك بعد أن أسقط أولیاء الدم القصاص 

  2.عن الجاني
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روي أن : "أو القرینة المتوهمة وهي قرینة لیست لها أیة دلالة، ومثالها: القرائن الكاذبة ــ 2

الشعبي كان جالسا للقضاء فجاءه رجل یبكي ویدعي أن رجلا ظلمه، فقال رجل بحضرته یوشك 

إخوة یوسف خانوا وظلموا وكذبوا وجاؤوا أباهم عشاء : أن یكون هذا مظلوما فقال الشعبي

وا البكاء لفقد یوسف لیبرؤوا أنفسهم من الخیانة، وأوهموه أنهم مشاركون له في یبكون، وأظهر 

المصیبة، ویثبتوا ما كان أظهره یعقوب علیه السلام لهم من خوفه على یوسف أن یأكله الذئب، 

" یا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا: "فقالوا

من سورة یوسف یعني بمصدق، وجاؤوا بقمیص علیه دم فزعموا أنه دم یوسف قال  17الآیة 

قال لو أكله الذئب لخرقه، فكانت علامة الكذب ظاهرة فیه، وهو سلامة : "ابن عباس ومجاهد

یا بني واالله ما عهدت : لما رأى القمیص صحیحا قال: القمیص من غیر تخریق، وقال الحسن

  1".الذئب حلیما

لما أرادوا : قال علماؤنا رحمة االله علیهم: طبي عند حدیثه عن هذه الآیة الكریمةیقول القر 

أن یجعلوا الدم علامة على صدقهم قرن االله هذه العلامة بعلامة تعارضها، وهي سلامة 

القمیص من التثقیب، إذ لا یمكن افتراس الذئب لیوسف وهو لابس القمیص ویسلم القمیص من 

  2.وب متى كان الذئب حلیماالتخریق ولهذا قال یعق

أن القرینة تكون صادقة أو حقیقیة متى كانت مطابقة للحقیقة لا لبس فیها  أستنتجومنه 

تدل على الحكم دلالة مباشرة بما لا یجعل مجالا للشك، وتكون القرینة كاذبة متى كانت 

  . مصطنعة لإیهام الناس بأمر معین یظهر الدلیل على عدم صحته
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  حبس المتهم وأصل البراءة: الثانيالمبحث 

قد تقتضي إجراءات التحقیق حبس المتهم، وذلك خوفا من طمس الأدلة التي تساعد على 

كذلك قد یؤثر على ، باعتباره لو ترك ل خطرا وهو حر طلیقإظهار الحقیقة أو كون المتهم یشك

إلا أن هذا الإجراء قد یتناقض بأدلة الاتهام أو یهرب من الحكم الذي یصدر ضده، الشهود أو 

مع ما یتمتع به البريء من حریة شخصیة، فهل القول بأصل البراءة یؤدي إلى عدم حبس 

المتهم؟ أم أن الحبس لا یتعارض مع أصل البراءة؟ وهل عدم حبس المتهم یؤدي إلى فوات حق 

  المجتمع في العقاب؟

  لجزائريحبس المتهم وأصل البراءة في القانون ا:الأولالمطلب 

یتمتع قاضي التحقیق بسلطة واسعة تمكنه من اختیار الإجراء المناسب في كل قضیة، 

، كما یمكنه وضعة تحت الرقابة القضائیة متى رأى وجها لذلك ویمكنه یمكنه ترك المتهم طلیقاف

المخولة لقاضي التحقیق، إذ حبسه مؤقتا إذا توافرت مبرراته وشروطه، وهو أخطر الإجراءات 

المشرع الجزائري إجراءا استثنائیا لا یلجأ إلیه المحقق إلا عندما یكون وضع المتهم تحت  هجعل

إلى تعریف الحبس  سأتطرق، وعلیه 1أهداف التحقیق حققالرقابة القضائیة أو تركه طلیقا لا ی

  :المؤقت وشروطه ومبرراته ومدى تعارضه مع قرینة البراءة في الفروع التالیة

  تعریف الحبس المؤقت وطبیعته: الفرع الأول

 عن أمسكه أي وحبسه احتبسه :یقال و حبس، فعل من الحبس یشتق: اللغةفي  الحبس

 موضع أي في الوادي مجرى به یشد ما كل والحبس، التخلیة ضد الحبس بأن ورد كما هه،وج

 في والحبسالقوم،  لیشرب لیحبسه الماء مجرى في یبنى خشب أو حجارة الحبس وقیلبیس ح

   2.التوقف الكلام

هو كل شيء قدرت له حینا ووقتا وما قدرت غایته فهو مؤقت، والمؤقت في : والمؤقت

إن : " اللغة هو المحدود أیضا، ففي القرآن الكریم یقول المولى عز وجل في سورة النساء

  .3أي أن الصلاة كتبت في أوقات محددة" الصلاة كانت على المؤمنین كتابا موقوتا

                                                             

  .405عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص  ـ  1
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 س المؤقت ومنها المشرع الجزائري الذيالتشریعات الإجرائیة لم تعرف الحبإن أغلب  

نص على أنه لا یجوز اللجوء للحبس المؤقت إلا استثناءا، وبذلك یكون قد أبقى على الحریة 

  .1هي الأصل وأن الحبس هو الاستثناء

ه، وقد اختلف الفقه الجنائي في تعریفه للحبس المؤقت، وخاصة من حیث مداه ونطاق

بأنه إیداع المتهم السجن " وذلك بحسب المدة التي یستغرقها قاضي التحقیق، ویعرف الحبس 

  ".خلال فترة التحقیق كلها أو بعضها أو إلى أن تنتهي محاكمته

سلب حریة المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضیات التحقیق " ویعرف أیضا على أنه  

حبس المتهم خلال فترة التحقیق الابتدائي " أیضا  ، وهو"ومصلحته، وفق ضوابط یقررها القانون

  .2"كلها أو بعضها، أو إلى أن تنتهي بصدور حكم نهائي في الموضوع

وقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن الحبس المؤقت هو إجراء استثنائي خطیر بینما 

علیه یمكن ذهب آخر بأنه تضحیة كبرى للحریة الشخصیة قررها القانون لمصلحة العدالة، و 

بمقتضاه و القول بأن الحبس المؤقت هو أخطر إجراءات التحقیق وأكثرها مساسا بحریة المتهم 

  .3تسلب حریته طوال مدة التحقیق حتى صدور الحكم القضائي عن التهمة المنسوبة إلیه

أغلبیة التشریعات الإجرائیة الجزائیة في مختلف الدول للحبس، فإن  التعریف القانونيأما 

لم تضع تعریفا للحبس المؤقت مكتفیة بوصفه بأنه إجراء استثنائي، وهذا ما ذهب إلیه المشرع 

: من القانون رقم 46من قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة بالمادة  137الفرنسي في المادة 

ي لم تضع تعریفا للحبس المؤقت واقتصرت على الت 2000جوان  15المؤرخ في  2000/516

 123تحدید الوصف الاستثنائي له، ونفس الشيء بالنسبة للمشرع الجزائري الذي نص في المادة 

بأن  2001جوان  26المؤرخ في  08-2001: من قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة بالقانون رقم

التعدیل أن المشرع الجزائري استبدل الحبس المؤقت إجراء استثنائي، وما یلاحظ في هذا 

ومرد ذلك أن الوضعیة الطبیعیة للمرء " الحبس المؤقت"بمصطلح " الحبس الاحتیاطي"مصطلح 

  .4هي الحریة ولا یكون سلب حریته إلا بصفة مؤقتة
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وقد اختلفت التشریعات الوطنیة في تسمیة الحبس المؤقت، فمنها من أطلق علیه مصطلح 

عبر عنه التشریع المصري والكویتي و ع السویسري واللبناني والسوري، التوقیف مثل التشری

بالحبس الاحتیاطي، وأطلق علیه القانون المغربي بالاعتقال الاحتیاطي، أما قانون الإجراءات 

الجزائیة الجزائري فبعد أن كان یستعمل مصطلح الحبس الاحتیاطي عدل بموجب القانون رقم 

یستبدل مصطلح "منه على أنه  19، حیث نصت المادة 2001جویلیة  26المؤرخ في  08 ـ 01

  .1"الحبس الاحتیاطي بمصطلح الحبس المؤقت

إن الحبس هو أحد أهم الإجراءات وأخطرها على الحقوق والحریات الفردیة التي یخولها 

، وقد ثار جدل كبیر بین مؤید ومعارض له وقد 2قانون الإجراءات الجزائیة لقاضي التحقیق

اختلف الفقه في تحدید الأساس القانوني للحبس المؤقت إلا أنه عندما یعتنق التشریع الإجرائي 

تغلیب مصلحة الجماعة على المصلحة الفردیة فهنا تهدر الحریة الفردیة فیصیر الحبس المؤقت 

هو الأصل وعدم اللجوء إلیه هو الاستثناء، أما إذا ترجحت كفة حقوق الإنسان في تمجید 

ة الفردیة فهنا یستمد الحبس المؤقت أساسه من هذه النظریة فیقید الحبس بشروط الحری

وإجراءات یظهر منها ما لحریة الفرد من وزن اتجاه الدولة، فالأصل في الحبس المؤقت أن لا 

، لذلك فإنه مادام المتهم لم یدان بموجب 3تسلب حریة الفرد إلا لتنفیذ حكم قضائي واجب النفاذ

لا یجب أن یحبس أو أن تتعرض حریته للتقیید، لأن حبس شخص بريء یعتبر فحكم قضائي 

انتهاك للحریة الفردیة، لذلك یرى أنصار الاتجاه المعارض للحبس المؤقت بعدم مشروعیته لأنه 

یلحق الأذى بالمتهم فهو ینتهك البراءة الأصلیة الثابتة له بموجب القانون ویعرض حریته 

ید للحبس المؤقت فیرى بتفضیل مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد وإن للتقیید، أما الرأي المؤ 

تعارضت المصلحتان فیجب تفضیل مصلحة المجتمع لأنها الأولى بالرعایة، وقد ظهرت آراء 

حیث تسعى إلى رعایة جمیع المصالح  تحاول التوفیق بین الرأیین ـ المؤید والمعارض ـأخرى 

یمكن الوصول إلى أهداف التحقیق القضائي مع  من دون تغلیب مصلحة على أخرى، حیث

مراعاة الحریات الفردیة وذلك بتقیید الحبس المؤقت بضوابط إجرائیة شكلیة وموضوعیة من أجل 

  .4توفیر الضمانات الكافیة للمتهم، وهو ما أخذت به المواثیق الدولیة
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لكل فرد الحق " نجد المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه  

، ومع ذلك نجد أن هذه المواثیق تجیز اللجوء إلى هذا "في الحیاة والحریة وسلامة شخصه

الإجراء ــ الحبس المؤقت ـــ لتقیید حریة المتهم في حالات الضرورة لكن مع تقییده بأحكام القانون 

  .1اعاة لطبیعته الاستثنائیةومر 

  مبررات وضوابط الحبس المؤقت: الفرع الثاني

إن الحبس المؤقت هو إجراء شاذ لأنه یؤدي إلى التعرض لحریات الأفراد، ونظرا لأنه 

إجراء استثنائي فإن قاضي التحقیق یتمتع بسلطة تقدیریة في الأمر بحبس المتهم مع الالتزام 

من قانون الإجراءات  123یجوز له الخروج علیها، فتحدد المادة  بالقیود المقررة قانونا فلا

لا یمكن أن یؤمر بالحبس " الجزائیة المبررات التي یؤسس علیها الأمر بحبس المتهم مؤقتا 

المؤقت أو لأن یبقي علیه إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائیة غیر كافیة في الحالات 

  :التالیة

  .الرقابة القضائیة كافیة إذا لم تكن التزامات ـ

إذا لم یكن للمتهم موطن مستقر أو كان لا یقدم ضمانات كافیة للمثول أمام العدالة، أو  ـ

  .كانت الأفعال جد خطیرة

عندما یكون الحبس المؤقت الوسیلة الوحیدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادیة أو  ـ

فادي تواطؤ بین المتهمین والشركاء، والذي وسیلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحایا أو لت

  .قد یؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقیقة

عندما یكون هذا الحبس ضروریا لحمایة المتهم أو وضع حد للجریمة أو الوقایة من  ـ

  .حدوثها من جدید

ـ عندما یخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائیة 

  .ة لهاالمحدد

إن المشرع الجزائري بتحدیده لهذه الحالات یكون حدد مجال الحبس المؤقت حتى لا 

إصدار أمر الحبس المؤقت خارج هذه الحالات یعد مساسا و یتعارض مع مبدأ قرینة البراءة، 

 ضرورة حصرت التي الأخرى التشریعات بعض بخلافبالحریات الفردیة وبقرینة البراءة ككل 

  .2المجتمع أمن یانةصو  تحقیق مصلحة في المؤقت الحبس
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 الحبس لاتخاذ ضروریة كحالات الجزائري المشرع حددها التي الحالات أن نقول وعلیه 

  .1الحالي وقتنا في مبررا له یعد لم منها البعض المؤقت

أن هذه المبررات یجب أن تبقى محل مراجعة من طرف  نلاحظ من خلال هذه المادة

أن تأمر فورا بالإفراج علیه،  تعینالسلطة التي أصدرت الأمر بالحبس المؤقت، فإذا زال المبرر 

لینتظر المحاكمة وهو حر، وقد أحاط المشرع إجراء الحبس المؤقت بعدد من الإجراءات شكلیة 

  :ع عن نفسه منهاوموضوعیة كضمانات للمتهم تمكنه من الدفا

  :الشروط الموضوعیة ـ أولا

عدم كفایة التزامات الأنظمة البدیلة أي إذا كانت هذه الالتزامات غیر كافیة للحفاظ على  ـ

حسن سیر التحقیق وضمان مثول المتهم للمحاكمة یمكن استخدام الحبس المؤقت بوصفه 

  .استثناءا

من افتراض البراءة الأصلیة في المتهم  وجود دلائل كافیة ضد المتهم، وهذا الشرط نابع ـ

  .والتي لا یمكن دحضها إلا بدلائل قویة

ـ أن تكون الجریمة المنسوبة للمتهم من الجرائم الخطیرة، ومنه فعلى سلطة التحقیق مراعاة 

جسامة الجریمة المنسوبة للمتهم أي أنه یجب استبعاد الحبس المؤقت في حالة الجرائم غیر 

  .تدل على أیة خطورة إجرامیة العمدیة لأنها لا

  :الشروط الشكلیة ـ ثانیا

نظرا للخطورة التي یكتسیها إجراء الوضع في الحبس المؤقت كونه یمس بالحریة الفردیة 

للأشخاص فإنه یتعین إحاطته بجملة من الشروط الشكلیة التي نص علیها القانون حتى لا 

تهدر قرینة البراءة، و المتصفح لقانون الإجراءات الجزائیة قبل تعدیله یلاحظ أن قاضي التحقیق 

زما بتسبیب أمر الوضع، إلا أن هذه الوضعیة لم تدم طویلا كون المشرع تفطن و لم یكن مل

و جعل الوضع في الحبس المؤقت مرهون  2001استدرك الأمر في التعدیل الذي جاء في 

  .بصدور أمر مسبب و هنا تظهر جلیا الصفة الاستثنائیة للحبس المؤقت

    :بالشروط التالیة إذن فالمشرع ربط صدور أمر الوضع في الحبس المؤقت

یجب أن یصدر أمر الحبس المؤقت من طرف السلطة المختصة، أي یجب أن توكل  ـ

  .2مهمة إصداره إلى سلطة قضائیة كفئة ونزیهة، وهو ما یعتبر تقییدا للجوء للحبس المؤقت
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ـ یجب إبلاغ المتهم بالتهم المنسوبة إلیه فور إلقاء القبض علیه وفي أول استجواب معه 

  1بالتهم التي أحتجز من أجلها، وكذلك التي تدعو إلى إیداعه الحبس المؤقت

ـ أن یكون المتهم قد استجوب أو أتیحت له فرصة لإبداء دفاعه وهذا ما نصت علیه 

لا یجوز لقاضي التحقیق إصدار مذكرة "من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  118المادة 

  ..."بعد استجواب المتهم  إیداع بمؤسسة إعادة التربیة إلا

  .ـ أن یكون أمر الحبس المؤقت مسببا وأن یبلغ المحبوس مؤقتا بأسباب حبسه

البیانات المتعلقة بالمتهم  وأمر الوضع بالحبس المؤقت یجب أن یتضمن مع التسبیب كل

 ولقبه واسم الشهرة إن وجد وتاریخ ومكان میلاده ونسبه وموطنه ومهنته وأوصافه كاسمه

یة وعلاماته الخصوصیة إن وجدت إضافة إلى نوع التهمة والنصوص القانونیة التي الجسم

  .تعاقب علیها مع تحدید القاضي المصدر للأمر مع توقیعه وختمه

جل تنفیذ أمر الوضع بالحبس المؤقت یجب على قاضي التحقیق طبقا للفقرة الأخیرة ومن أ

  .2صدر مذكرة إیداعمن قانون الإجراءات الجزائیة أن ی 118من المادة 

  تقیید مدة الحبس المؤقت :الفرع الثالث

وضع المشرع ضمانة هامة تتعلق بتقریر حد أقصى للحبس المؤقت وذلك حسب طبیعة 

  :الجریمة ونوعها كما یلي

   :في الجنح  ـ

 :یوما و ذلك بتوافر الشروط التالیة  20تكون مدة الحبس المؤقت  ـ 1

 .للعقوبة المقررة قانونا هو الحبس لمدة لا تفوق سنتینأن یكون الحد الأقصى  ـ

 .أن یكون المتهم مقیما بالجزائر ـ

  ة أو جنحة من جنح قانونأن لا یكون المتهم قد سبق الحكم علیه من أجل جنای ـ 

  .أشهر 03بعقوبة الحبس النافذ لمدة تفوق  العقوبات 

  أشهر في غیر الأحوال المنصوص علیها  04لا یجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت ـ  2

  من قانون الإجراءات الجزائیة، و ذلك في الحالات التي یكون فیها الحد  124في المادة 

 .3سنوات 03الأقصى للعقوبة المقررة قانونا هو الحبس لمدة تفوق سنتین و لا تزید عن 

                                                             

  35ـ  31المرجع السابق، ص  ،خیر الدین رابح ـ  1

  .11بلهواري سمیر، المرجع السابق، ص  ـ  2

  35بن حمیش حوریة، جعفري فاطمة الزهراء، معروف نادیة، المرجع السابق، ص  ـ  3
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  و ذلك إذا كانت  أشهر 08بالنسبة للجنح التي تصل فیها مدة الحبس المؤقت إلى  ـ 3

  سنوات على أن یكون أمر التمدید مسببا بعد استطلاع  03العقوبة المقررة قانونا تزید عن 

 .رأي وكیل الجمهوریة

 :   في الجنایات

شهرا من طرف  12أشهر و یجوز تمدیدها مرتین لتصل لـ  04مدة الحبس المؤقت تكون 

شهرا و ذلك  16یجوز لغرفة الاتهام تمدیده مرة واحدة استثناء لتصل إلى ، و قاضي التحقیق

 .بطلب من قاضي التحقیق

مكرر من قانون  125في الجرائم الموصوفة بالتخریبیة أو الإرهابیة طبقا للمادة و 

 .أشهر في كل مرة 04مرات على أن تكون  05الإجراءات الجزائیة یكون التمدید 

  .أشهر 04مرة في كل مرة  11لحدود التمدید یكون حتى لـ وفي الجرائم العابرة ل

قرر المشرع كضمانة للحریة الفردیة أن یقدم قاضي التحقیق طلب التمدید لغرفة الاتهام و 

خلال شهر قبل انتهاء مدة الحبس المؤقت و تبتُ غرفة الاتهام في هذا الطلب قبل انتهاء مدة 

 .     1القانون الحبس الجاري و إلا أفرج عن المتهم بقوة

  حبس المتهم ومدى تعارضه مع قرینة البراءة: الفرع الرابع

اختلف الفقهاء فیما إذا كان الحبس إهدار لأصل البراءة، وذلك من خلال مساسه بحریة 

المتهم، أم هو إجراء فرضته الضرورة تحقیقا للمصلحة العامة، وهذا الاتجاه لاقى ترحیبا لدى 

ة، ومنها القانون الجزائري ونصت علیه في قوانینها الإجرائیة، فمن أغلب التشریعات الجنائی

المبررات التي عمد إلیها هؤلاء أن هذا الإجراء یجعل المتهم في متناول ید المحقق وله أن 

یستجوبه في أي وقت، الأمر الذي یساعد في سرعة الإجراءات الجنائیة المواصلة للحقیقة، في 

سراح فإن ذلك یشكل خطرا من خلال طمس الأدلة، وكون المتهم حین لو كان المتهم مطلق ال

  .حرا طلیقا أیضا قد یؤدي إلى الضغط على الشهود وقلب الموازین لصالحه

لذلك فالحبس المؤقت یحول دون عقاب المتهم باعتباره إجراء من إجراءات الأمن التي 

یته من انتقام ذوي المجني ماغایتها حمایة أمن المجتمع وأمن المتهم معا، وذلك من خلال ح

  .2علیه

                                                             

  .36، 35المرجع السابق، ص  ،بن حمیش حوریة، جعفري فاطمة الزهراء، معروف نادیة ـ  1
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ومنه فقانون الإجراءات الجزائیة ومن خلال فرضه لتلك القیود التي تحد من حریة المتهم  

یكون قد أیّد مبدأ البراءة، بحیث لا یمكن إهدار المصلحة العامة إذا ثبت إذناب المتهم، ومنه 

  .فلا تعارض بین أصل البراءة والحبس المؤقت لدى جل فقهاء القانون

  وأصل البراءة في الشریعة الإسلامیة حبس المتهم:الثانيالمطلب 

ذهب أغلب فقهاء الإسلام إلى جواز الحبس الاحتیاطي عملا بقاعدة الأخذ بالأحوط وسد 

الذرائع وإزالة الضرر، من أجل حمایة المجتمع التي تقتضي الحد من حریة المتهم من أجل 

  .1المصلحة العلیا وهي حمایة المجتمع

  الإسلامیة عند فقهاء الشریعة ومشروعیتهتعریف الحبس  :الفرع الأول

  :تعریف الحبس أولا ـ

  :الحبس في اللغة

، ویطلـــق علــى الموضــع، وجمعـــه سمصــدر حــب حــبس فــي اللغـــة هــو المنــع والإمســـاك ،ال

ة محبوســون وحـــبس بضـــم الحـــاء ویقـــال للرجــل محبـــوس وحبـــیس وللجماعـــ حبــوس بضـــم الحـــاء،

  ولمن یقع منه الحبس حابس  والباء، وللمرأة حبیسة وللجمع حبائس،

  2.واحتباسك الشيء أي اختصاصك نفسك به والحبس ضد التخلیة،

  :الحبس في الاصطلاح

لم یرد عند علماء الشریعة تعریفا للحبس الاحتیاطي ولكن ذكروا أنواعه وهي حبس المتهم 

والتعزیرات، وكذلك حتى یتبین حاله من البراءة أو الإدانة، وحبس المجرم الذي لم تردعه الحدود 

  .3الحبس لاستیفاء الحد كمن وجب علیه القصاص وولیه غائب

الحبس الشرعي لیس هو الحبس في " عرف شیخ الإسلام ابن تیمیة الحبس عموما بقوله و 

التصرف بنفسه حیث شاء، سواء كان في مكان ضیق، وإنما هو تعویق الشخص ومنعه من 

ریم أو وكیل علیه، أو ملازمته ولهذا سماه النبي بیت أو مسجد أو كان من توكیل نفس الغ

  . 4أسـرا
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أتیت النبي بغریم : ( روى أبو داوود وابن ماجة عن الهرماس بن حبیب عن أبیه قال و

یا أخا بني تمیم، ما ترید أن تفعل بأسیرك؟، وفي روایة ابن : ألزمه، ثم قال لي: لي، فقال

  1)أسیرك یا أخا بني تمیم؟ما فعل : ماجة ثم مر بي آخر النهار، فقال

  . 2ویشمل هذا التعریف الحبس سواء كان عقوبة أو إجراء تحقیـق

منهم من أطلق علیه اسم حبـس احتیاط  , كما أنهـم اختلفوا فـي تسمیـة الحبـس الاحتیاطـي

  . 3وبعضهم سماه حبـس كشـف وإستبـراء, ار بأو حبس إخت

والآخر ترك تحدیدها لسلطة القاضي أو  ،هركمـا اختلفوا في مدته، فبعضهم قرر أنها ش

  .4الوالـي حسـب الحالـة

الجزاء المقرر على الشخص لعصیانه أمر الشارع " وعرف السجن الشرعي كذلك بأنه

جماعة أو الفرد إصلاحا أو بتعویقه ومنعه من التصرف بنفسه حسا كان أو معنى لمصلحة ال

  .5السجن عموما ولیس الحبس الاحتیاطيوهذا التعریف یقتصر على تعریف ، "تأدیبا

  :قسم الفقهاء المدعى علیهم أو المتهمین إلى ثلاثة أقسامو  

  .متهم بريء لیس من أهل التهمة ـ 1

  .متهم فاجر من أهل التهمة ـ 2

  .متهم مجهول الحال عند الحاكم أو الوالي ـ 3

المعروف بالصلاح  لأول وهو المتهم البريء لیس من أهل التهمة، وهو الشخصلبالنسبة 

والتقوى، ولهذا لا یجوز اتهامه من غیر دلیل، وینتج عن ذلك عدم جواز حبسه أو الاعتداء 

  .علیه ولا حتى تحلیفه الیمین لمجرد اتهام لكي لا یكون محلا للإیقاع به من الأشرار

ق أما القسم الثاني وهو الشخص المعروف عنه الرذیلة وارتكاب الأخطاء والجرائم، ویستح

هذا المتهم الحبس احتیاطیا إلى حین ثبوت أو نفي التهمة علیه، والقسم الأخیر وهو المتهم 

.6المجهول الحال في حال اتهامه یحبس بشرط ألا تطول مدة حبسه، ولا یعامل معاملة الفاجر  
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  :مشروعیة الحبس ـ ثانیا

وقــد نقــل عــن  للنصــوص والوقــائع الــواردة فــي ذلــك، اتفــق الفقهــاء علــى مشــروعیة الحــبس

  .بعضهم أن النبي لم یسجن أحدا

  :من القرآن الكریم

أربعـة  یأتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علـیهنَّ  والتي"واستدل المثبتون بقوله تعالى 

  .1"سبیلا في البیوت حتى یتوفاهن الموت أو یجعل االله لهنَّ  منكم فإن شهدوا فأمسكوهنَّ 

أن الحــبس نســخ فــي الزنــى فقــط بالجلــد والــرجم : منهــاوللعلمــاء أقــوال فــي نســخ هــذه الآیــة 

  .وبقي مشروعا في غیر ذلك

ففي الآیـة الكریمـة  "تحبسونهما من بعد الصلاة فیقسمان باالله" واستدلوا أیضا بقوله تعالى

  .إرشاد حبس من توجب علیه حق حتى یؤدیه

هـو الحـبس، وتقـدم معنـا أن الحصـر " وخـذوهم واحصـروهم " وفي الحبس جاء قوله تعالى 

  .بل إن الأسیر یسمى مسجونا والآیة لیست منسوخة، وإلى مشروعیة الأسر ذهب الفقهاء،

  :من السنة النبویة

واللـيّ  "ليّ الواجد یحل عرضه وعقوبته"ومما یدل على مشروعیة الحبس في السنة حدیث 

وهـذا قــول بحـل العــرض إغـلاظ القـول والشـكایة، والعقوبــة هـي الحـبس،  بمعنـى المماطلـة ویقصـد

  .جماعة من الفقهاء مثل سفیان ووكیع وابن المبارك وزید بن علي

إذا أمســك الرجــل، الرجــل، وقتلــه الآخــر، "وسـلم أنــه قــال  وروي عـن النبــي صــلى االله علیــه

قتــل وبحنــوه قضــى علــي رضــي االله عنــه حــین أمــر ب، "فیقتــل الــذي قتــل، ویحــبس الــذي أمســك

  .هذا بالقتل صبرا أي الحبس حتى الموتویعرف  القاتل وحبس الممسك حتى یموت،

وروي أن النبي صلى االله علیه وسلم حبس أحد رجلین من غفار اتهما بسرقة بعیرین وقـال 

  2 .فذهب وعاد بهما ،اذهب فالتمس:للآخر

وقد حـبس الخلفـاء الراشـدون وابـن , ولقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على مشروعیة الحبس

فكـان ذلــك الأعصـار والأمصــار مـن غیــر إنكار، بعــدهم فـي جمیــع الزبیـر والخلفـاء والقضــاة ومـن

  .إجماعا
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أهـل الجـرائم المنتهكـین  ولكـف إلـى إقـرار الحـبس للكشـف عـن المـتهم،الحاجة عقلا  وتدعو

ولـم یرتكبـوا مـا یوجـب ، أو یعـرف مـنهم، الذین یسعون في الأرض فسادا ویعتادون ذلـكللمحارم، 

  1.القصاص الحد أو
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  الإسلامیة عند فقهاء الشریعة مبررات وشروط الحبس الاحتیاطي :الثانيلفرع ا

  :أجاز الفقهاء المسلمین إجراء الحبس الاحتیاطي بأسباب وشروط تستدعي اتخاذه وهي

  :أسباب ومبررات الحبس الاحتیاطيــــ  أولا

بل ـــ أن حبس المتهم لحین التحقق من التهم المنسوبة إلیه، لا یكون حبسا بمعنى العقوبة 

  .من أجل استظهار الحقیقة لأن المتهم قد یكون غیر معروف لدى العامة

ــــ أن القاضي أو الحاكم قد یكون منشغلا بأمور أخرى غیر أمر المحبوس، فقد تكون 

  .هناك شكاوى أهم لینظر فیها قبل غیرها

  .ــــ أن الحبس المؤقت حمایة للمتهم من المجني علیه أو ذویه

مؤقت هو حمایة أیضا لأفراد المجتمع من الجاني خاصة إذا كان من ـــــ أن الحبس ال

  .معتادي الإجرام

ـــــ أن من أسباب الحبس المؤقت في الحدود والقصاص مدة التزكیة حتى یبرأ المجروح إذا 

  .كان یستوجب القصاص

  شروط الحبس الاحتیاطيــ  ثانیا

  :شروط هيلجواز الحبس الاحتیاطي وضع الفقهاء المسلمین ثلاثة 

أن تكون الجرائم المرتكبة من الجرائم الخطیرة كالقتل والضرب المفضي للموت  ــ 1

  .والجراح البلیغة

أن تقوم دلائل كافیة على ارتكاب الجریمة، وتقدیر كفایة هذه الأدلة متروك للوالي أو  ـــ 2

  .الحاكم أو القاضي

عدم جواز توقیع الحبس الاحتیاطي على الصبي غیر الممیز أو عدیم الأهلیة وقت  ـــ 3

  .1ارتكاب الجریمة

ومنه فالحبس الاحتیاطي في الدولة الإسلامیة یصدر من سلطة التحقیق والمتمثلة في 

الحاكم أو الوالي أو القاضي وهناك أیضا والي المظالم، ووالي الحسبة ووالي الجرائم، ولا یجوز 

  .وقیعه إلا بتوافر أدلة كافیة وبالشروط المذكورة سابقات
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أما بالنسبة لمدة الحبس الاحتیاطي لدى فقهاء الشریعة الإسلامیة فقد اختلفوا في تحدید 

مقداره، وقد انقسموا إلى فریقین بالنسبة للفریق الأول فمنهم من ذهب بتحدیدها بمدة معینة لا 

اختلفوا في مقدار هذه المدة، وحددها البعض الآخر بشهر، یجوز أن یتعداها، غیر أنهم 

وآخرون قالوا بأنها لا تتجاوز یوما أو یومین، في حین یرى البعض بأن مدته تتحدد بحجم 

  .الجریمة المرتكبة، بحیث تزید مدته كلما كانت الجریمة أكثر خطورة

   1أو القاضيأما الفریق الثاني فترك تحدید المدة لتقدیر الحاكم أو الوالي 

  حبس المتهم ومدى تعارضه وأصل البراءة: الثالثالفرع 

هل القول بجواز حبس المتهم یؤدي إلى سقوط أصل : إن السؤال الذي یطرح نفسه هو 

  البراءة من المتهم؟

ومنه ومن خلال ما سبق یمكن أن نستخلص بأنه لا تعارض بین حبس المتهم وأصل 

  :التالیةالبراءة وذلك للاعتبارات 

ــ أن حبس المتهم تبیحه الضرورة من أجل تحقیق مصلحة الجماعة استنادا على القاعدة 

أي أن ما أبیح للضرورة فیقدر بقدرها، غیر أنه وحفاظا " الضرورات تبیح المحظورات"الفقهیة 

على مصلحة الفرد ومن أجل تحقیق العدالة لا یجب أن یطول حبس المتهم اعتمادا على هذه 

  .عدة، وأن یعامل معاملة الأبریاء إلى حین ثبوت إدانتهالقا

ـــ أن ترك المتهم مطلق السراح قد یؤدي إلى ضیاع الحقوق، من خلال فرار المتهم أو 

عبثه بالأدلة، كما أن الشریعة الإسلامیة قد عملت على الحفاظ على هذه الحقوق، وقد شرعت 

یقا للعدالة، ومنه نستنتج بأنه لا تعارض حبس المتهم حفاظا على الحقوق من الضیاع، وتحق

  .2بین حبس المتهم وأصل البراءة في الشریعة الإسلامیة

  

  

  

  

  

  

                                                             

  98ـ  96المرجع السابق، ص  ،محمد عبد االله محمد المر ـ  1

  .107، 106یوسف بن ابرهیم الحصین، المرجع السابق، ص  ـ  2
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من أهم وسائل الإثبات تعتبر إلى القول بأن القرائن  ذا الفصل أخلصومنه وفي ختام ه

ها الجزائي في كل من الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة وتحدیدا التشریع الجزائري، كون

تتعلق بوقائع مادیة یصعب أن ترد علیها وسائل الإثبات المباشرة، وتزداد هذه الأهمیة اتساعا 

مع الثورة العلمیة الهائلة التي تشهدها مختلف العلوم المتصلة بفحص الدلائل المادیة والمعنویة، 

التي تمكن بل إن معظم المرافعات القضائیة تتمحور حول مناقشة الدلائل المادیة والمعنویة و 

القاضي من بناء قناعته الشخصیة وإصابة كبد الحقیقة، والاتجاه الغالب في الفقه الإسلامي 

والفقه القانوني یذهب إلى اعتماد القرائن كوسیلة للإثبات الجزائي التي لا یمكن الاستغناء عنها 

سلطة واسعة  بأي حال من الأحوال، وهذا الاتجاه تبناه القانون الجزائي الجزائري بإعطائه

  .للقاضي في تقدیر وسائل الإثبات ومنها القرائن

: ولقد نصت القوانین الوضعیة وعلى غرارها القانون الجزائري على نوعین من القرائن هما

القرائن القانونیة والقرائن القضائیة، بخلاف ما نجده لدى فقهاء الشریعة الإسلامیة، حیث تعددت 

ها القرائن، حیث أن القانون الوضعي الجزائري قد اعتمد معیارا المعاییر التي قسموا على أساس

واحدا یستند على مصدر القرینة، فمتى كانت القرینة من صنع المشرع قلنا أنها قرینة قانونیة، 

  .ومتى كانت من استنباط أو من عمل القاضي سمیناها قرینة قضائیة

حبس كل منهما قد أجاز وأید فل من الشریعة والقانون في كأما بالنسبة للحبس المؤقت 

بريء ولو كان محبوسا لأن ذلك  المتهم مؤقتا، وكذلك اتفقا على وجوب معاملته على أساس أنه

لا یعني أنه مدان إلا بعد صدور حكم قضائي بات، كما أن إجراء الحبس الاحتیاطي لا 

یتعارض مع أصل البراءة في كل منهما متى اقتضت الضرورة ذلك، وقد اعتبرت الشریعة 

  .وأیدها القانون في أن حبس المتهم إجراء خطیر لما له من مساس بحریة المتهم

ر أن وجه الخلاف بین القانون والشریعة یكمن في أن هذه الأخیرة كانت السباقة بجواز غی

الأخذ به، كما أن تعریف السجن لدى فقهاء الشریعة الإسلامیة أوسع منه من القانون الوضعي 

ولا یشترط مكان معین بخلاف القانون الوضعي، وقد وضعت الشریعة الإسلامیة تقسیمات 

  .لأمر لم یتم التطرق إلیه في القانونللمتهمین، وهذا ا

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  

  الخــاتـمــــــة
 



84 
 

إن قاعدة البراءة الأصلیة تعني أن الإنسان بريء من أي حقوق أو التزامات ویبقى على 

هذا الحال إلى حین صدور حكم الإدانة، حیث أنه یبقى بريء الذمة ما دامت لم تتقرر إدانته 

  .وهو الأمر الذي نادى به كل من التشریع الوضعي وفقهاء الشریعة الإسلامیة على حد سواء

اءة في التشریع الجزائري ومقارنته بما ر الغوص مع موضوع دراستي لقرینة البفبعد رحلة 

جاء في الشریعة الإسلامیة، والتي حاولت من خلالها الوقوف على أغلب محطات هذا 

الموضوع، وكم هو صعب الإلمام بكل نقطة فیه نظرا لتشعبه ودقته لأنه بحث في أعقد قضایا 

لسهل الغوص فیها وخصوصا أن الموضوع یتطلب دراسة مقارنة، الحیاة القانونیة، ولم یكن من ا

لكن بفضل االله تعالى وصلت إلى نهایة هذا البحث الذي أتمنى من االله أن یكون ختامه من 

خیر الكلام، وأردت أن تكون خاتمة هذا البحث حدیث عن أهم النتائج التي خرجت بها من هذه 

  :والتي سوف أدرجها في النقاط التالیة والتوصیات إضافة إلى مجموعة من الاقتراحات الدراسة

ــ إن قرینة البراءة لم تكن ولیدة هذا العصر، بل تمتد جذورها إلى العصور القدیمة، 

الشرائع لم تكن إلا كاشفة لما قررته الشریعة الإسلامیة منذ أربعة عشر قرنا، لأن الإنسان یولد ف

إذا وجه إلیه الاتهام لیصبح المتهم بریئا حتى تثبت  على فطرته بریئا وتلازمه هذه القرینة حتى

إدانته بحكم بات، ولأن قرینة البراءة تمثل أساس ضمانات المتهم والتي هي في واقع الأمر 

ضمانة دستوریة هامة لحمایة الحریات حیث نجد أنه نص علیها في أغلب دساتیر دول العالم 

ة الحقیقیة لهذا المبدأ فإنه ینبغي تدخل المشرع من بما فیها الدستور الجزائري، واعترافا بالقیم

تجسیدا لهذا المبدأ الدستوري البالغ الأهمیة في  خلال النص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

  .حمایة الحریة الفردیة  للمتهم

إن المشرع الجزائري وبالرغم من نصه عن الحقوق والحریات في العدید من القوانین ــ 

ا الدستور، إلا أن النصوص القانونیة المكتوبة وحدها غیر كافیة ما لم تطبق على وعلى رأسه

أرض الواقع، بخلاف الشریعة الإسلامیة التي نجد القضاء فیها یتمتع بخصائص سامیة تنادي 

بالمساواة بین الخصوم في محاكمة عادلة ونزیهة، وهو ما یشكل ضمانة حقیقیة للمتهم في حفظ 

وبذلك یشكل القضاء في الإسلام أسمى الأنظمة لأن القاضي یحكم فیه بما  حقوقه وصیانتها،

  .أن أنزل االله سبحانه وتعالى

  



85 
 

قاعدة البراءة مبدأ متأصل في الإنسان إذ یولد وهو مزود اعتبرت الشریعة الإسلامیة  إنــ 

القواعد الفقهیة، رآن الكریم والسنة النبویة الشریفة وأیضا في به على الفطرة، وهو ما ورد في الق

  .وهو الأمر الذي نص علیه المشرع الجزائري

إن مبدأ أصل البراءة یعد ضمانا أكیدا للحریة الشخصیة، حیث اعتبرها كل من الفقه ــ 

  .الإسلامي والقانون من الحقوق الأساسیة التي لا یجوز لأحد أن یعتدي علیها

المتهم قد ارتكب ذلك الفعل الذي یعد ــ یجب أن تكون الإدانة وفق دلائل قاطعة بأن ذلك 

یستفاد المتهم من قاعدة الشك یفسر لصالح م الدلیل الواضح والیقین القاطع جریمة، وإن لم یق

  . المتهم وهو ما نادى به كل من القانون والشریعة الإسلامیة

شریع ـــ تعتبر القرائن من أهم وسائل الإثبات الجزائي في كل من الشریعة الإسلامیة والت

، وقد تعددت الجزائري، كونها تتعلق بوقائع مادیة یصعب أن ترد علیها وسائل الإثبات المباشرة

المعاییر التي قسم على أساسها فقهاء الشریعة الإسلامیة القرائن في حین اعتمد القانون 

  .الجزائري على معیار واحد

وكذلك في القانون الوضعي ـــ لم یرد في الشریعة الإسلامیة تعریف للحبس الاحتیاطي، 

  .الجزائري لم یتم تحدید تعریف معین للحبس الاحتیاطي

حبس المتهم مؤقتا، وكذلك اتفقا كل من الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري  تلقد أیدـــ 

بريء ولو كان محبوسا لأن ذلك لا یعني أنه مدان إلا بعد  على وجوب معاملته على أساس أنه

  .بات صدور حكم قضائي

كذلك القانون و الإسلامیة ة في الشریع أصل البراءةالحبس الاحتیاطي و  لا تعارض بین ـــ

  .الجزائري، لأن المصلحة العامة تقتضیه

 سبیل في بذلها التي الإصلاحات ومواصلة الزیادة على المشرع نحرص أن إلا لنا یبق ولم

 خلال من یهة،نز وال العادلة المحاكمة لتحقیق والوافیة الكاملة حقوقه ومنحه المتهم بمركز السمو

  .بتحقیقها الكفیلة الآلیات وتحقیق الضمانات دائرة توسیع
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  ملخـــص
 



من خلال كل ما تقدم نخلص إلى القول أن قرینة البراءة من المبادئ الأساسیة التي أقرها 

المشرع الجزائري على مر العصور، كما أن الشریعة الإسلامیة الغراء أخذت بقرینة البراءة حیث 

عرفها الفقه الإسلامي منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، وتم تطبیقها حیث أنها أصبحت قاعدة من 

قواعد الفقه الجنائي الإسلامي التي تراعى في المحاكم الجنائیة بصفة خاصة وفي نسبة الجرم إلى 

  .شخص معین بصفة عامة

الشریعة الإسلامیة  ولدراسة مبدأ قرینة البراءة في ظل التشریع الجزائري ومقارنته بما جاء في

مبدأ قرینة البراءة، یمي لوضع إطار مفاهب وذلكتوضیح مدلول موضوع الدراسة  السمحاء، أردت

  : هيالبراءة إلى تبني التعریف الأنسب وهو أن قرینة  وبعد تعرضي لتحدید مفهومها توصلت

بها فیه أو متهما وفي سائر مراحل معاملة الشخص المتابع جزائیا مهما كانت صفته مشت" 

ائي یقضي الدعوى، ومهما بلغت جسامة الفعل على أنه بريء إلى غایة صدور حكم بات ونه

  ".بإدانته

الشریعة  في الفصل الأول لدراسة تطبیقات قرینة البراءة في كل من ت جهديوقد كرس

في الضمانات التي تكفلها قرینة البراءة في التشریع الجزائري من خلال  والقانون الجزائري فحصرته

لشریعة الإسلامیة كافة المراحل التي تمر بها الدعوى، وفي القواعد التي تحكم هذا المبدأ في ا

  .بذلك إلى مدى تطابق هذه القواعد مع الضمانات التي یقررها القانون الجزائري ةمنتهی

لدراسة الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة في كل من  تهأما الفصل الثاني فقد خصص

  .الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري

عة ریح على قرینة البراءة في كل من الشریإلى القول بأنه وبالرغم من النص الص تواستخلص

إلا أنها سمحت بمجموعة من الاعتداءات أو التجاوزات القانونیة والعملیة لهذه  والقانون الجزائري

بعض الجرائم التي یصعب إثبات لالقرینة مبررة ذلك باعتبارات المصلحة العامة والطبیعة الخاصة 

  .من إطلاقهوقوعها إذا ما تم إعمال قرینة البراءة 

 

 

 



Grâce à l'ensemble de la conjecture ci-dessus pour dire que la présomption 

d'innocence des principes de base adoptés par le législateur algérien à travers les âges, 

et la charia islamique a pris la présomption d'innocence telle que définie par la 

jurisprudence islamique depuis plus de quatorze siècles, a été appliquée où il est devenu 

une règle de la jurisprudence juridictions pénales islamiques, qui tiennent compte de 

l'infraction en question et proportionnées à une personne en particulier en général.  

Pour étudier le principe de la présomption d'innocence en vertu de la législation algérienne 

et par rapport à ce qui est venu dans la charia islamique, nous avons voulu clarifier la 

signification de l'objet de l'étude où commencée entrée d'introduction de notre travail à 

partir de laquelle développer un cadre conceptuel pour la présomption d'innocence objet 

de l'étude, et après nous étions à définir le concept que nous sommes venus à adopter 

une définition de la plus appropriée est que la présomption d'innocence est: «Traiter un 

superviseur pénalement personne Quelle que soit décrit comme un ou plusieurs suspects 

dans les autres stades de la procédure, et quelle que soit la gravité de l'acte qu'il est 

innocent jusqu'à ce qu'un verdict est définitif et passe sa condamnation."  

Et extrait de cette définition, la nature du contexte d'être une présomption légale peut être 

simple à prouver le contraire, et leur présence seule garantie de la liberté personnelle des 

individus à tous les stades de la procédure pénale.  

Nous avons consacré nos efforts dans le premier chapitre de l'étude des applications de la 

présomption d'innocence dans l'ensemble de la charia et la Vhsrnaha algérien des 

garanties de la présomption d'innocence dans la législation algérienne à toutes les étapes 

de la procédure, et les règles qui régissent ce principe dans la loi islamique Menthen dans 

quelle mesure ceux-ci règles avec les garanties établies par la loi algérienne.  

Le deuxième chapitre consacré à l'étude contenait des exceptions à cette règle dans 

l'ensemble de la charia islamique et la loi algérienne.  

Et extrait à dire que, malgré la disposition expresse sur la présomption d'innocence dans 

l'ensemble de la charia et du droit algérien, mais il a permis à une série d'agressions ou 

d'abus du droit et pratiques de cette présomption est justifiée que les considérations 

d'intérêt public et de la nature particulière de certains des crimes qui sont difficiles à 

prouver le fait, si ce a été la réalisation de la présomption d'innocence de son lancement . 



  

  تم بحمد االله
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